
 
 35الى  1(، صفحة من 8(، العدد )4مجلة جامعة الرازي للعلوم الإدارية والإنسانية. المجلد )

 أ

 

 م2023 ديسوبر
 

 الرابعالوجلد 
 

 الثبهنالعدد 
 

 

 

 

 





                                 Print ISSN: 2791-3287& Online ISSN: 2791-3295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الرازي –كلية العلوم الإدارية والإنسانية مركز البحث العلمي، و عملية محكمة تصدر عن

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2791-3287


 
 35الى  1(، صفحة من 8(، العدد )4مجلة جامعة الرازي للعلوم الإدارية والإنسانية. المجلد )

 ب

 



















































 

 

 

 

 

 

 ةـالدول ـةـالجامع التخصص الاسم الرقم
يعبدالله السنف د / عبدالله .أ 1  ـمنـالي عة صنعاءـجام إدارة أعمال 
 ـمنـالي دنـعة عـجام إدارة أعمال لحريرحسن اد / صالح  .أ 2
 رــمص عة الدنصورةـجام إدارة أعمال د / طلعت اسعد عبد الحميد .أ 3
 السودان عة القران الكرنًـجام إدارة أعمال د / حسن عبد الوهاب حسن .أ 4
 ـمنـالي عة صنعاءـجام إدارة أعمال انـجمعلزمد ـاة ـد / لص .أ 5
 ـمنـالي عة صنعاءـجام تخطيط تربوي ـاجـد / احمد علي الح .أ 6
 ـمنـالي ـارـعة ذمـجام طرائق التدريس د / لزمد احمد الجلال .أ 7

 الهيئة الاستشارية



 
 35الى  1(، صفحة من 8(، العدد )4مجلة جامعة الرازي للعلوم الإدارية والإنسانية. المجلد )

 ج

 

 

 







 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2020( لسنـة  صنعاء ) - في دار الكتب الوطنية الإيداعرقم 

 د / طـبرق علي النهوي

 رئيس هجلس الأهنبء

 

 د / عبد الفتبح القرص 

 الإداريت والإنسبنيتعويد كليت العلىم 

 

 الإشـــراف العــــبم
 

 رئيس التذرير

 نجيـب علي إسكندر د /

 رئيس قسن الإدارة الصذيت

 الربيعللللللللللللللللللللللللللي نبيللللللللللللللللللللللللل / دأ.

 د/ تركــلللللللللـي يذيـلللللللللـ  القببنـلللللللللـي 

 / عبلللللللد الفتلللللللبح علللللللل  القلللللللرصد

 / هذوللللللللللد هذوللللللللللد الق يبلللللللللليدأ. 

 هذوللللللللللد دسللللللللللليني الذسلللللللللللينيد/ 

 بريـللللللـخ علللللللي النهـللللللـ/ صبلد. مأ. 

 / أدولللللللللللد هذولللللللللللد الذجلللللللللللىريد

 

  

 هيئت التذرير

 هدير التذرير



 
 35الى  1(، صفحة من 8(، العدد )4مجلة جامعة الرازي للعلوم الإدارية والإنسانية. المجلد )

 د

 

 
الفرصة للباحثين لنشر بحوثهم العلمية باللغتين  إتاحة إلىتهدف  –مجـلة علميـة محكـمة  -جامعـة الرازي  مجـلة

 الإدارية والإنسانيةفي مختلف العلوم  والإنجليزيةالعربية 

 الإدارية والإنسانيةمجلة جامعة الرازي للعلوم 
  الإدارية والإنسانيةمجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث في مجال العلوم 

 اليمن –جامعة الرازي  – الإدارية والإنسانيةكلية العلوم مركز البحث العلمي، و تصدر عن 
 

 

 

 

 

:رئٌسالتحرٌرعلىالعنوانالآتًإلىتوجهالمراسلات

الإدارٌةوالإنسانٌةمجلةجامعةالرازيللعلوم



....الٌمن.الرمزالبرٌدي،.......ص.ب:



 114440012–219623هاتف:



 409190فاكس:



 ruahms@alraziuni.edu.ye الإلكتروني:البريد 

 
www.alraziuni.edu الإنترنت:صفحة 

mailto:ruahms@alraziuni.edu.ye


 
 35الى  1(، صفحة من 8(، العدد )4مجلة جامعة الرازي للعلوم الإدارية والإنسانية. المجلد )

1 

 

 الحصانة القضائية للمحكم
 "دراسة مقارنة"

 أحمد محمد عبده الحجوري
 قسم الشريعة والقانون، كلية العلوم الادارية والانسانية، جامعة الرازي

 أكاديمية الشرطة للدراسات العليا، صنعاء، اليمن
  ملخص البحث:

مبحثـــــين ســـــبقهما م،لـــــب تمهيـــــدي، وةـــــ  فيـــــو تنـــــاول الباحـــــث موةـــــوع الحصـــــانة القضـــــائية للمحكـــــم فـــــي  
وتنــــاول فــــي  الباحــــث تعريــــف المحكــــم وتمييــــزه عــــن الموفــــع والمصــــال  والقاةــــي، وطبيعــــة و يفــــة المحكــــم،

المبحــــث امول مفهــــوم الحصــــانة القضــــائية للمحكــــم، والتزامــــات المحكــــم، كمــــا تنــــاول فــــي المبحــــث الثــــاني 
ـــين أن ىـــ ا المو  ـــز مســـاءلة أنـــواع حصـــانة المحكـــم وحـــدودىا، وتب ـــاً واســـعا بـــين اتجـــاه يجي ةـــوع أثـــار جـــدلا فقهي

المحكــــم علــــى أســــاس ال،بيعــــة التعاقديــــة لمهمــــة المحكــــم، وبــــين اتجــــاه   ــــر يضــــفي علــــى المحكــــم الحصــــانة 
القضـــــائية الم،لقـــــة، حتـــــى يـــــندي مهمتـــــو وىـــــو فـــــي مـــــ من عـــــن كيـــــد ال،ـــــرف المتضـــــرر مـــــن حكـــــم التحكـــــيم، 

ــــــر بالحصــــــانة الن ــــــى التقري ــــــع   ــــــر ال ــــــث لا يجــــــوز مســــــاءلتو إلا فــــــي أةــــــيع وذىــــــب فري ســــــبية للمحكــــــم بحي
المحكـــــم لا يكـــــون عرةـــــة للمســـــاءلة   إلا إذا  أحبـــــت الطـــــر  الدت ـــــرر مـــــن حكـــــم التحكـــــيم الحـــــدود، علـــــى اعتبـــــار أن 

ســـــوء نيـــــة المحكـــــمن اعــــــدم إثصـــــاحو عـــــن التـــــرو  الــــــل تحـــــ  ال ـــــ  حـــــول حيــــــاد  واســـــتقلالون أو قيامـــــو بـــــالتنحي عــــــن 
طـــــــري التحكـــــــيمن أو ارتكابـــــــو أاطـــــــاء مبنيـــــــة جســـــــيمةن وهـــــــ ا مـــــــا انتبينـــــــا بـــــــو اتوصـــــــية  نتـــــــر الق ـــــــية لدصـــــــلحة أحـــــــد

م 1992لســـــــنة  22أن المشـــــــرع اليمنـــــــي فـــــــي قـــــــانون التحكـــــــيم رقـــــــم  للم ـــــــر  اليمـــــــا للـــــــنص عليـــــــون ااصـــــــة 
 م، لم ينظم ى ا الموةوع. 1991لسنة  32وتعديلاتو رقم 

 المحكمن المحكمن أطرا  التحكيمن أاطاء المحكم.الكلمات الدفتاحية: الحصانة الق ائية  مسئولية 

.  
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Abstract 

The research addresses the judicial immunity of the arbitrator in two chapters 

preceded by an introduction in which the researcher clarifies the definition of the 

arbitrator and distinguishing him from the conciliator, the interests and the judge, and 

the nature of the arbitrator’s job. The first chapter describes the concept of the 

arbitrator's judicial immunity, and the obligations of the arbitrator. The second chapter 

explained the types and limitations of the arbitrator's immunity. This topic shows a 

wide jurisprudential debate between a trend that allows the accountability of the 

arbitrator on the basis of the contractual nature of the arbitrator’s mission, It also 

shows another trend that gives the arbitrator absolute judicial, so that he can perform 

his mission while he is safe from the plot of the party affected by the arbitration 

award. Another team went to report the relative immunity of the arbitrator, so that he 

may not be held accountable except within the narrowest limits, given that the 

arbitrator is not subject to accountability unless the party affected by the arbitral award 

proves the bad faith of the arbitrator, such as his failure to disclose the circumstances 

that raise doubts about his impartiality and independence, or his retraction from 

hearing the case in favor of one of the arbitration parties, or his commission of serious 

professional errors. This is what we ended up with as a recommendation to the 

Yemeni legislator to stipulate it, especially since the Yemeni legislator in Arbitration 

Law No. 22 of 1992 and its amendments No. 32 of 1997 has not regulated this subject. 
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 المقدمة: 

دورا   يعتـــبر المحكـــم عنصـــرا  جوهريـــا  ي الخصـــومة التحكيميـــةن اذ لا يتصـــور وجـــود بكـــيم بـــدون لزكـــمن ثـــالمحكم يلعـــ 
أساســيا  ي التحكــيمن ثبقــدر مــا يتمتــم بــو المحكــم مــن افــاءة وقــدرة علــ  إدارة اصــومة التحكــيمن ســيكون ي الدقابــ  لصــاح 

 التحكيم.

أي أنو بقدر دقة عم  المحكم وافاءتو ومباراتو تكون صحة وسـلامة اجـراءات التحكـيم والحكـم الصـادر ي الخصـومة 
 برمتو يكون رهنا  ب خص المحكم وابرتو ومقدرتو عل  الفص  ي الخصومة التحكيمية.التحكيميةن وبالتالي ثإن التحكيم 

وي الدقابــــــ  ثــــــإن المحكــــــم إنســــــان قــــــد يكــــــون عرةــــــة لارتكــــــاب بعــــــ  الااطــــــاء  ــــــ  الدقصــــــودةن وبع ــــــبا ا اــــــر 
 تعد أاطاء عمدية مقصودة بسوء نية للإةرار بأحد طري التحكيم. 

علـــ  المحكـــم القيـــام بونيفتـــو الدبنيـــة علـــ  أامـــ  وجـــون ثـــإن اـــروج المحكـــم عـــن وإذا اانـــت طبيعـــة التحكـــيم تفـــر  
مقت يات الأمانة والنزاهة والاسـتقلال والحيـادن سـي ع  المحكـم عرةـة لجـزاء الـرد والعـزل إذا تـوثرت اسـبالان واـ ا الطعـن ي 

تحكـــيم لا اـــس الا حكـــم حكـــم التحكـــيم عـــن طريـــق دعـــو  الـــبطلان   ـــ  إن دعـــو  الـــبطلان الـــل يواجـــو لـــا حكـــم ال
التحكيم وليس المحكم ذاتون اما أن طبيعة عم  المحكم الواسعة إذا اقترنت بسوء نية لصالح أحـد طـري التحكـيم قـد يترتـ  
عليبـا ةـرر بـالطر  ا اـر يـلحر علـ  مراـز  الدـالين ااصـة إذا  ـاوز المحكـم وبسـوء نيتـو لحـدود ونيفتـو التحكيميـةن أو عنــد 

لكيا  جســيما  يلحـق ةـررا  بالبــا  بأحـد طـري التحكــيمن ناهيـ  عـن الأمــوال والدصـروثات والاتعـاب والجبــد ارتكابـو اطـأ  مسـ
والوقـت والأةـرار الـل لحقــت بـأطرا  التحكـيمن وإزاء ذلـ  بــرز موةـو   مسـاءلة المحكـم ومــد  اتعـو بالحصـانة الق ــائيةن 

ن لعـدم تنتيمبــا ي القـانون اليمــان وهــو مـا دثعنــا للبحــ  ي والـ ي يعــد مـن الدواةــيم الدعقــدة وال ـائكة ي الفكــر القــانوني
 ه ا الدوةو .

 مشكلة البحث: 

ومن هنا  تكمن م كلة البح  ي القصور الت ريعي ي قانون التحكيم اليما ال ي لم ينتم موةو  حصانة المحكمن
ن أو عن ام ،اء التي يرتكبها أثناء عملية التحكيمموقف الفكر القانوني من تمتع المحكم بالحصانة القضائية يبرز التساؤل حول 

 مد  امكانية مساءلتو مدنيا  عن الااطاء الدسلكيةن ومن ه ا التساؤل الرئيس تتفر  التساؤلات التالية؟ 

 ما مفبوم الحصانة الق ائية للمحكم ؟ -1
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ة للمحكـــم مـــن مـــاهي أنـــوا  الحصـــانة الق ـــائية للمحكـــم؟ وايـــ  تعاملـــت الت ـــريعات مـــم الحصـــانة الق ـــائي -2
 حي  التقرير والرث ؟ وما موق  قانون التحكيم اليما من الحصانة الق ائية للمحكم؟

 ما هي حدود حصانة المحكم ي الفكر القانوني؟ -3
  :الموةوعأهمية 

لدا يتمتم بو المحكم من صلاحيات واسعة تفوق سلطات القاةين ولا  العمليةتبرز أهمية ه ا الدوةو ن من الناحية      
يوجد ما ي من عدم إساءة المحكم أو استبلالو لسلطتون وبالتالي ثإن البح  ي ه ا الدوةو  ي ك  ةمانة لأطرا  

رثد الدكتبة  يالأهمية العلمية التحكيم بما قد يرتكبو المحكم من أاطاء مسلكية الال إجراءات التحكيمن اما تبرز 
  القانونية اليمنية بمعار  علمية جديدة تخص حصانة المحكم.

 أسباب ااتيار الدوةو :

تعد حصانة المحكم أو عدم مساءلتو من الدواةيم الدعقـدة الـل لـبلت الفكـر القـانونين والـل لم يـتم قحبـا وثـق القـانون  .1
 اليما بالنتر إلى ما تسنى لنا الاطلا  عليو من أقاث.

 من الال عم  الباح  امحامي تزايد الأاطاء الدسلكية و   وتدليس المحكم والل تتسب  بالإةرار بأطرا  تبين .2
 التحكيمن الأمر ال ي يتطل  ق  سب  الدعالجة القانونية.

  أىداف البحث: 

 يبد  ه ا البح  الى بقيق ما يلي:

 القانوني؟التعر  عل  مفبوم الحصانة الق ائية للمحكم ي الفكر  .1
 التعر  عل  أسس حصانة المحكم ي الفكر القانوني؟ .2
 معرثة أنوا  حصانة المحكم ي الفكر القانوني؟ .3
 توةيح موق  الت ريعات الدقارنة مم حصانة المحكم.  .4
 اما يبد  الى بيان حدود الحصانة الق ائية للمحكم ي قانون التحكيم اليما مقارنة ببع  القوانين.  .5
 الخروج بمقترحات تتسم بالواقعية لدعالجة م كلة الإةرار بأطرا  التحكيم.  .6
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 منهج البحث

ســـيعتمد البحـــ  علـــ  الدـــنبل التحليلـــي الوصـــفي للنصـــوو القانونيـــة ي بعـــ  القـــوانين الدقارنـــةن والوقـــو  علـــ  أراء 
 الدقارن ي بع  موةوعات البح . الفقباء والأحكام الق ائية ذات الصلة بموةو  الدراسةن اما سيعتمد عل  الدنبل

  ،ة البحث:

 الدطل  التمبيدي: مفبوم المحكم وطبيعة ونيفتو.

 الفر  الأول: تعري  المحكم واييز  عن    .

 الفر  الحاني: طبيعة ونيفة المحكم.

 الدبح  الأول: مفبوم الحصانة الق ائية للمحكم.

 الدطل  الأول: تعري  الحصانة الق ائية للمحكم.

 الدطل  الحاني: واجبات المحكم.

 الدبح  الحاني: أنوا  حصانة المحكم وحدودها.

 الدطل  الأول: أنوا  حصانة المحكم.

 الدطل  الحاني: حدود حصانة المحكم.

 الخااة والتوصيات.

 قائمة الدصادر والدراجم. 
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 الم،لب امول
 مفهوم المحكم وطبيعة و يفتو.

 

المحكم واييز  عن     ي الفر  الأولن وي الفر  الحاني سنوةح طبيعة ونيفة المحكمن  سنتناول ي ه ا الدطل  تعري 
 وذل  عل  النحو التالي:

 الفرع امول
 مفهوم المحكم وتمييزه عن غيره

 أولا : تعري  المحكم:

يفـو   : بت ديد الكا  وثتحبا هو الحكم والفصـ ن حكـم ي الأمـر وثصـ  ثيـو بـرأي نفسـون وهـو مـنالمحكم لغة
 .(1)اليو الحكمن وحكَّمون أي ولا  وجعلو حكما

وقــد ورد لفــك المحكــم ومــا يرمــز إليــو ي القــر ن الكــرنً ي عــدد مــن  يــات التنزيــ   الحكــيم نــ ار منبــا قــول الله تعــالى:  
 ْنـَبُم مُوكَ ثِيمَا لََ رَ بَـيـْ ثَلا وَرَبَِّ  لا يُـلْمِنُونَ حَتََّّ يَُُكِّ

رجـ  منسـوب إلى الحكمـةن ويقـال باامنـا إليـو  ن والمحكم عند العرب(2)
 .(3)واحتكمنا

 :تعريف المحكم)اص،لاحا( في الفقو والقضاء

 .(4)المحكم اصطلاحا بأنو "من يعبد إليو بالفص  ي النزا  الدعرو  عل  التحكيم" يعر 

وبـين الاطـرا   بينـو مـبرمبأنو: "لخص يتـولى مبمـة الفصـ  ي نـزا  معـين بموجـ  اتفـاق  المحكموعر  البع  ا ار 
 .(5)المحتكمةن ويكون حكمو ملزما لأطرا  الخصومة"

                                                             

 .3ص، م2982، دار صادر، بيروت 2ابن منظور جمال الدين محمد بن عبد الله بن مكرم، لسان العرب، الجزء  (1)

 .56سورة النساء الاية  (2)

 .274،ص2884، بيروت 2مجمد 2معجم المغة العربية، أديب المجيمي وآخرون، ط –المحيط  (3)

 .33ص  ،2982 ،لمسمطات القضائية لممحكمين، دار النهضة العربية، مصر الاتفاقية، النشأة د/ محمد نور شحاتة (4)
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بأنو: "ال خص الطبيعي ال ي يتم ااتيار  وثقا لإرادة الاطرا  أو حكم القانون وي ارك ي  ا اراما عرثو البع  
 .(6)  ل   الصفة"نتر منازعة التحكيم والحكم ثيبا بصوت معدود ي الدداولة والتوقيم عل  الحكم ال ي يصدر 

ثقد عرثتو لزكمة النق  الدصرية بأنو: "ال خص الـ ي يعبـد إليـو بفـ  نـزا  بـين  تعريف المحكم في القضاءوعن 
 .(7)طرثين أو أاحر ويكون لو نتر النزا  والالتراك ي الدداولة بصوت معدود وي إصدار الحكم وي التوقيم عليو"

 تعريف المحكم في القانون:

من لجنــة التحكــيم بأ ــا 1997( لســنة 32من وتعديلاتــو رقــم )1992( لســنة 22عــر  قــانون التحكــيم اليمــا رقــم )
 ه ا القانون". لأحكام(: "الذيئة الل تتكون من لزكم ثرد أو عدة لزكمين وثقا  ل روط اتفاق التحكيم أو 2ي الدادة)

لخصــا واحــدا أو أاحــر واــ  ي قــانون التحكــيم اليمــا يلاحــك أن المحكــم قــد يكــون  الســابقةومـن اــلال التعريفــات 
لجنـة التحكـيمن ويســم  ي القـانون الامـارا  هيئــة الـتحكمن وهـو مــا سـار علـ  تســميتو الفقـو والق ـاءن امــا أن المحكـم يــتم 

وجــوهر ااتيــار  وثقــا  لســلطان الإرادة عــن طريــق اتفــاق التحكــيمن وقــد يــتم تعيينــو عــن طريــق الق ــاءن والمحكــم هــو أســاس 
 العملية التحكيميةن وأنو بقدر دقة المحكم ومبارتو تكون سلامة إجراءات التحكيم وصحة حكم التحكيم الصادر عنو.

: لخص يعبد إليو بمبمة الفص  ي النزا  يتم ااتيار  من قب  أطرا  التحكيمن أو تعينـو بأنوويعر  الباح  المحكم 
 حكيم.المحكمة الدختصة بناء عل  طل  أحد طري الت

 ثانياً: تمييز المحكم عن غيره:

ي عملية التحكيم  وتختل  مبمتو عن مبمة القاةي والدصـالح والدوثـقن وهـو مـا نبينـو  الأساسييعد المحكم هو المحور 
 ي ه ا الفر  عل  النحو التالي:

 اييز المحكم عن القاةي: .1

                                                                                                                                                                                                             

 .39، ص2، ط2006اهرة، لمركز القانوني لممحكم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الق، اد/ سحر عبدالستار (5)

 .دار النهضة العربية، 8سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، طد/  (6)

م ، مشار إليه  لدى: د/ فتحيي واليي: التحكييم فيي المنازعيات الوطنيية والتجاريية 24/2/2988(  بتأريخ 2640( نقض مدني، في الطعن رقم)7)
 . 249صي م،2024 ،الناشر: منشأة المعارف بالإسكندريةالدولية، 
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يســـتمد ولايتـــو مـــن اتفــــاق الخصـــومن يعبـــد اليـــو بالفصـــ  ي النـــزا  المحـــدد ي اتفــــاق  عـــاديهـــو لـــخص  المحكـــم: 
 .(8)التحكيمن وتنتبي مبمتو بصدور الحكم الدنبي للخصومةن ويتلق  مقاب  أتعابو من طري النزا 

مــلهلا  للتصــرثات القانونيــةن ولا ي ــترط ثيــو أن يكــون حــاملا  لدلهــ  قــانونين امــا أنــو لا  يكــونوي ــترط ي المحكــم: أن 
يملـ  ســلطة توجيــو أوامــر للســلطات العامـةن اــ ل  ســلطتو مقيــدة بمــا هـو وارد ي اتفــاق التحكــيمن لا يلتــزم المحكــم بأعمــال 

التحكـــيم بـــأي طريـــق مـــن طـــرق الطعـــنن  قـــانون لزـــدد مـــا لم يتفـــق الخصـــوم علـــ   ـــ  ذلـــ ن امـــا لا  ـــوز الطعـــن ي حكـــم
 والوسيلة الوحيدة لرقابة الق اء عل  حكم التحكيمن هي دعو  البطلان. 

 ويستمدأما القاةي: ثمون  عامن لو ولاية ق ائية مستمرةن ويصدر أحكاما  ق ائيةن وينال أجر  من موازنة الدولةن 
 .(9)ن دولتو  ثبو يمح  الدولة أحناء لشارستو لدبمتوالقاةي سلطاتو ي الفص  ي النزا  الدطروح عليو من قانو 

 ويكـــونوي ـــترط ي القاةـــي احـــ ا  مـــن ال ـــروط الـــل لا يمكـــن  اوزهـــان مـــن حيـــ  الســـنن والتمتـــم بالجنســـية الوطنيـــة 
إلى أنـو حاصلا  عل  لبادة الدعبد العالي للق اءن اما أنو يمل  سلطة توجيـو الأوامـر إلى الاثـراد والسـلطات العامـةن إةـاثة 

مقيــــد بقــــانون الدولــــةن وملــــزم بتطبيــــق قــــانون الإجــــراءات علــــ  الخصــــومن امــــا  ــــوز الطعــــن ي حكمــــو إلى المحــــاام الأعلــــ  
 .(10)درجة

 لاصة القول: إن المحكم يقوم بمهمة الفصل في النـزاع مثلـو مثـل القاةـي  إلا أن المحكـم يـتم ا تيـاره مـن 
بل مجلس القضاء امعلى وفع شـرو  معينـة، ويباشـر القاةـي و يفتـو قبل طرفي التحكيم، بينما يعين القاةي من ق

ــو القضــائية ويصــدر اموامــر والقــرارات وامحكــام القضــائية وفقــاً لنصــو  القــانون، بينمــا يســتمد  اســتناداً الــى ولايت
يعـود  المحكم ولايتو في نظر النزاع بموجـب اتفـاق التحكـيم ويباشـر مهمـة منقتـة تنتهـي بكصـدار حكـم التحكـيم ثـم

فرداً عاديا، ثم يتولى القضاء الرقابة على حكم التحكيم، وسل،تو تجاه أطراف التحكيم مقيدة بما ينص عليو اتفاق 
 التحكيم وقانون التحكيم.

                                                             

تحميمية لإعيداد المحكيم، دراسية خاصية لطمبية الدراسيات العمييا ( د/ ابو العلا عمي أبو العلا النمر، د/ أحمد قسمت الجداوي، المحكمون، دراسة 8)
عبدالسييتار أمييام يوسييف، المركييز القييانوني  . د/ سييحر62، صييي2002دبمييوم التحكيييم، مركييز تحكيييم حقييو  عييين شييمس، دار المجييد، القيياهرة، 

 70لممحكم، مرجع ساب ، ص

 .20، صي2980، النسر الذهبي، القاهرة، 2ولي، ج( د/ محيي الدين إسماعيل عمم الدين: منصة التحكيم التجاري الد9)

 .62صي ،2997القاهرة،  ،دار النهضة العربيةالناشر:  ( د/عادل محمد خبير، حصانة المحكمين،10)
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 المحكم والدوثق: -2

هـو لــخص رتــار  الأطـرا  بمحــ  إراد ــمن يسـع  للتقريــ  بــين الأطـرا  الدتنازعــةن للوصــول إلى صــلح أو  الموفــع:
ن ثقــد يقبــ  الأطــرا  قــرار الدوثــقن وينف ونــو ااتياريــا ن وقــد يرث ــونون ثــلا  ــبرون علــ  قبولــو أي أن (11)تســوية للنــزا  بينبمــا

طــرا  يملــون علــ  الدوثــق الحــ  الــ ي ير بــون ي اتباعــون وهــ ا مــا لا هــ   ا راء والدقترحــات ليســت لذــا قــوة إلزاميــةن اــون الأ
ن امـا أن قـرار (12)يُدث للمحكم ال ي يطابق مسلكو ي الإجراءات مسل  القاةي ال ي يلتـزم بقيـود لا يلتـزم لـا الدوثـق

  عل  لستلـ  وجبـات الدوثق لا ر م لرقابة أو طعنن اون عملو يقوم عل  الت اور الدستمر مم أطرا  التحكيمن والوقو 
النترن والعم  عل  التسوية الودية من الال الدقاربة بين طلبات الأطرا ن واقتراح أث   الحلول الودية لتسوية النـزا ن ومـن 

ن أمــا المحكــم: ثبــو لــخص يــتم ااتيــار  بوســاطة الأطــرا  أو المحكمــة الدختصــةن (13)ثم عرةــبا علــيبم ليقروهــا  أو يرث ــوها
 . (14)كم ملزم لأطراثوليفص  ي النزا  ق

والاصـة القــول: يتبـين أن التوثيــق عبـارة عــن عمليــة إجرائيـة يتفــق بموجببـا أطــرا  النــزا  بـإجراء تســوية وديـة عــن طــرق 
ن (15)موثق أو موثقين أو بواسـطة أي جبـة ق ـائية أو بكيميـة أُاـر ن بطريقـة لزايـدة ومسـتقلة وبـدون ثـر  أي قـرار ملـزم

ونترا  لأهمية التوثيق ثقد حرصـت قـوانين التحكـيمن وقواعـد مرااـز وملسسـات التحكـيمن علـ  توجيـو الأطـرا  الدتنازعـة إلى 

                                                             

 .52، صي2م، ط2008دار النهضة العربية، القاهرة، الناشر، وفاء فارو  محمد حسن: مسئولية المحكم،  ( د/11)

حمن، دور المحكييييييم فييييييي خصييييييومة التحكيييييييم وحييييييدود سييييييمطاته، رسييييييالة دكتييييييورا ، كمييييييية حقييييييو  جامعيييييية ( د/ هييييييدى محمييييييد مجييييييدي عبييييييدالر 12)
 .42ص، . ود/ سحر عبدالستار أمام يوسف، المركز القانوني لممحكم، مرجع ساب 26م، صي2997القاهرة، 

 .50، صمرجع ساب  ( د/ أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخمية والدولية،13)

 .  82صي م،2002 ،رسالة دكتورا ، معهد البحوث والدراسات العربية( د/ حميد محمد المهيبي: المحكم في التحكيم التجاري الدولي، 14)

ييي 37ص ،  م2009 سينة الجيامعي، الفكير دار الدوليية، التجيارة عقيود فيي الإلكترونيي التحكييم، الإلكتروني( د/ خالد إبراهيم ممدوح، التحكيم 15)
عبيد المعيين  إشيرا ييي 46ييي ص9م، ص 2024د/ عبد الحميد عميي الزييادة، اتفيا  التحكييم التجياري، دار المطبوعيات الجامعيية، الإسيكندرية، 

،  م2020لمنشيير، عييدن الناشيير ،2ط م،2020 أسيييوط، جامعيية الحقييو ، كمييية ماجسييتير، رسييالة ،، دعييوى بطييلان حكييم المحكمييينالأشييعري
( 35/53م بيييرقم)2002/ 22/ 29لأمييم المتحيييدة ، ليونسييترال، ل( ميين القيييانون النمييوذجي لمجنييية العاميية 2/3كمييا عرفيييت المييادة )يييي  37ص

آخييرين )الموفيي ( مسيياعدتها فييي سييعيها إليي  التوصييل إليي  تسييوية   أشييخاصأو  التوفييي  بأنييه: يعممييية يطمييب فيهييا الطرفييان إليي   شييخص  الييث 
 قانونية عقدية أو غير عقدية أو لنزاع متصل  بهذ  العلاقة.    ودية لنزاعهما الناشئ عن علاقة 
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إلا أن  المشـرع اليمنـي فـي قـانون ن امرحلـة سـابقة علـ  ولـوج التحكـيمن (16)التوثيق لتسوية الدنازعـات بصـورة وديـة نتام
 لم ينظم التوفيع أو الوساطة كوسيلة لحل المنازعات بين امطراف. م وتعديلاتو 1992( لسنة 22التحكيم رقم )

من ي نتامـــو التوثيـــق اوســــيلة وديـــة لحــــ  2017وقـــد اعتمـــد مراــــز صـــنعاء الـــدولي للتوثيــــق والتحكـــيم الـــ ي أنُ ــــأ ي
وثق عل  لزاولة ن ويقتصر دور الدالتوثيقالدنازعات وذل  من الال طل  يقدم إلى الدراز من الطر  الرا   ي الل وء إلى 

 التقري  بين وجبات النترن والتوص  إلى ح  يرت يا  الطرثان.

أن ونيفـة المحكـم م ـالة لتلـ  الـل يلديبـا قاةـي الدولـة والدتمحلـة ي حسـم الدنازعـات الـل  يت ـحمن الال ما سبق 
يطرحبــا عليـــو الخصــوم الأمـــر الـــ ي يحــ  التســـاؤل حـــول مــد  الحصـــانة الق ــائية للمحكـــم بالدقارنـــة مــم حصـــانة القاةـــي؟ 

ما سـنبينو فـي الم،لـب  لونيفة المحكمن وهو ونيةوللإجابة عل  التساؤل  ثإنو الأمر يقت ي الوقو  أولا  عل  الطبيعة القان
 التالي.

 الفرع الثاني
 طبيعة و يفة المحكم 

 بالحصـانةلشا لا ل  ثيو إن تكيي  طبيعـة ونيفـة المحكـم يتوقـ  عليـو الإجابـة علـ  التسـاؤل حـول مـد  اتـم المحكـم 
صـمة المحكـم أو بديـد نطـاق مسـئوليتو  إلا الق ائية موةو  البح ن أي أن بديـد طبيعـة مبمـة المحكـم يـلحر ي بديـد لسا

أن ثقبـاء القـانون لم يتفقـوا علـ  تكييـ  طبيعيـة ونيفـة المحكــم  إذ يعتبرهـا الـبع  بأ ـا ذات طبيعـة تعاقديـةن بينمـا يــ ه  
 اــــــرون إلى إةــــــفاء الطبيعــــــة الدختلطــــــة علــــــ  التحكــــــيمن ي حــــــين ذهــــــ  الــــــبع  ا اــــــر إلى إةــــــفاء الطبيعــــــة الق ــــــائية 

 ن وه ا ما نبينو عل  النحو التالي:(17)للتحكيم

                                                             

 .46( د/ إبراهيم محمد أحمد دريج، التحكيم الداخمي والدولي، مرجع ساب ، ص16)

التحكييييم الدوليييية دراسييية مقارنييية، دار الجامعييية  أحكيييامفيييي اسيييتعراض ومناقشييية آراء الفقيييه  د/ بمييييل حميييدي محميييود، الييدعوى بيييبطلان لممزيييد ( 17)
وميا بعدهاييي  د/  43وميا بعدهاييي  د/ محميد عبيد الخيال  الزعبيي، قيانون التحكييم، مرجيع سياب ، ص  23م، ص 2007، الإسكندريةالجديدة، 

وميا بعدهاييي   40 م،ص2006، دار النهضية العربيية، القياهرة،2ط أحمد عبد الكريم سيلامة، التحكييم فيي المعياملات الماليية الداخميية والدوليية،
ييي د/  فتحييي واليي، التحكيييم 9ص ، م2007والإجبيياري، الناشير دار المطبوعييات الجامعيية، الإسييكندية، الاختيياريالتحكيييم ، بييو الوفياد/ أحميد أ

ابط العامة لمتحكييم التجياري، بحيث منشيور فيي مجمية و د/ أبو زيد رضوان، الض وما بعدهايي  49والتطبي ، مرجع ساب ، ص = =النظرية  في
د/ أحميد أنعيم الصييلاحي، وميا بعدهاييي   28م، ص2979ييي  2صيادرة عين كميية الحقيو  والشيريعة بجامعية الكوييت، العيددالحقيو  والشيريعة، ال

وميا  27م، ص 2994يي  المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزييع، صينعاء، 2النظام القانوني لمتحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، ط
انات التقاضي في خصومة التحكيم يدراسة مقارنة في التشريعات الدولية وأنظمة مراكز التحكييم والتشيريعات د/ طمعت دويدار، ضم  بعدهايي  
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 الرأي امول: ال،بيعة التعاقدية لو يفة المحكم:

ن إلى اعتبــــار التحكــــيم ذا طبيعــــة تعاقديــــةن وأن ح ــــر الزاويــــة ي التحكــــيم هــــو الن ــــأة (18) ذهــــ  أنصــــار هــــ ا الــــرأي
ن (19)تطبيــق مــا اتفــق عليــو طرثــا التحكــيم"التعاقديــة" للتحكــيمن والقــرار الــ ي يصــدر  المحكَّــم مــا هــو إلا لُزصّــ  ل الاتفاقيــة

وحكــم التحكــيم وثقــا  لذــ ا الا ــا  ذو طبيعــة تعاقديــةن تنطبــق عليــو القواعــد العامــة ي العقــدن الــل بكمبــا النتريــة العامــة 
 .(20)للعقد

المحكـم  إنثـإلى اون اتفاق التحكيم لررد عقد ر م لدا تخ م لو العقود من أحكام عامةن وبالتالي  الرأيويستند ه ا 
الل ت ـولان امـا أن المحكـم لـيس مـن ق ـاة الدولـةن بـ  يعـد لخصـا عاديـا وقـد يكـون  بالعيوبيتقيد بإرادة الخصوم ويتأحر 

 أجنبيا يمل  رث  قبول الدبمة دون أن يعد منكرا للعدالة.

أســاس مســئولية المحكــم هــي التزاماتــو التعاقديــة باعتبــار اتفــاق التحكــيم عقــدن ولا يقتصــر التــزام  ثــإن الــرأيووثقــا  لذــ ا 
ا مــرة ي قـانون التحكــيمن أو القــانون  القانونيـة االنصــووالمحكـم علــ  مـا ورد ي العقــدن وإلـا ي ــم  مـا هــو مـن ملتزمــا بـو  

 .  (21)الدنتم لالتزامات المحكمن والعر  ومبادئ العدالة

ى الباحث أن التسليم بالمسئولية العقدية للمحكم، سيصيب نظام التحكيم في مقتـل، وسـيحجم التحكـيم وير 
 عن قبول مهمتو، حتى لا يكون عرةو لدعاوي ال،رف الخاسر في القضية التحكيمية.

 الرأي الثاني: ال،بيعة المختل،ة لو يفة المحكم.
                                                                                                                                                                                                             

وميا بعدهاييي  د/ آميال أحميد الفزاييري، دور القضياء فيي تحقيي  خصيومة 20ص، م2009الوطنية العربية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 وما بعدها.77المعارف، الإسكندرية، بدون تاريخ نشر، صمنشأة ، التحكيم دراسة تأصيمية مقارنة

 / محمييودديييي   66ص  ،م2952القيياهرة، مطبعيية فييت  الله إلييياس نييوري ب ،2( د/ محمييد حامييد فهمييي، تنفيييذ الأحكييام والسييندات التنفيذييية، ط18)
 .8 مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع ساب  ص

م مرجييع سيياب ، 2998 ،2ط ،محمييد عبييد العييال، التحكييم فييي العلاقييات الخاصيية الدولييية والداخمييية اشييةعك د/ مصيطفي محمييد الجمييال، د/ (19)
 .26د/ محمد نور شحاته، النشأة الاتفاقية لمسمطات القضائية لممحكمين، مرجع ساب ، صيي  8 3ص

 .44انون التحكيم، مرجع ساب ، ص ( د/ محمد عبد الخال  الزعبي، ق20)

، زييد صيال  43م، ص2999، 2ط عبدالحميد ع مان الحنفي، المسئولية المدنيية لممقياول مين البياطن، كميية الحقيو ، جامعية المنصيورة، د (21)
 .92م، ص 2026عبدالستار الزهاوي، المسئولية المدنية لممحكم، رسالة ماجستير، جامعة المنصورة، كمية الحقو ، 
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لستلطة ثبو لا يعُد اتفاقا  لز ا  ولا ق اء  لز ـا ن وإلـا هـو نتـام يمـر ن أن التحكيم لو طبيعة (22) الرأيير  أنصار ه ا 
بمراحــ  متعــددةن ثبــو ي أولــو اتفــاقن وي وســطو إجــراءن وي  اــر  حكــمن وينببــي مراعــاة هــ   الصــورة عنــد تعيــين القــانون 

عل  التحكيم من بدايتون حتَّ  الواج  التطبيقن مبررين ذل  بما تفت يو مصلحة الت ارة الل تتطل  إطلاق حرية الاتفاق
بويلو إلى الق اء ي الدرحلة الأا ةن ليكتس  الحكم ال ي يصدر ثيون ح ية الأحكام الق ائيةن ووثقا  لذ ا الا ا ن ثـإن 

ثطبيعـة ونيفـة المحكـم وثقـا  لذـ ا الا ـا ن ي  ن(23) الحكم الصادر مـن المحكمـين والاتفـاق عليـون يمـحلان وجبـين لعملـة واحـدة
صـــومة التحكـــيم ذات طبيعـــة لستلطـــة ذلـــ  أن التحكـــيم مـــا هـــو إلا ق ـــاء ولكنـــو اتفـــاقين ولإرادة الخصـــوم دور هـــام ي ا

 ثاعليتو.

التحكـيم  أطـر ونتي ة لدا سبق يقم عل  عاتق المحكم جملة من الالتزامـات الـل يكـون أساسـبا العقـد الدـبرم بينـو وبـين 
حـــول حيـــاد  واســـتقلالون والتزامـــو بعـــدم  لـــكوكلوقـــائم الـــل مـــن لـــأ ا إحـــارة ومـــن أهمبـــا: التزامـــو بالإثصـــاح عـــن التـــرو  وا

بتطبيـــق  التزامـــوالتنحـــي إلا لأســـباب معقولـــةن والتزامـــو بإصـــدار الحكـــم ي الديعـــاد الدتفـــق عليـــو بـــين الأطـــرا ن بالإةـــاثة إلى 
ل لــ   الالتزامــات موجبــا للمســلولية القــانون الدتفــق عليــو بــين الأطــرا ن وأاــ ا المحاثتــة علــ  أســرار الخصــومن ويعــد الإاــلا

الددنيــة العقديــة للمحكــم  ــا  الخصــومن امــا أن هنــاك طائفــة أاــر  مــن الالتزامــات تقــم علــ  عــاتق المحكــم تفرةــبا طبيعــة 
 الدتعلقــــةالــــل يلديبـــا تتمحـــ  ي التــــزام المحكـــم بالدبـــادئ الأساســــية للتقاةـــي والالتـــزام بالفصــــ  ي الـــدثو   الق ـــائيةالونيفـــة 

بااتصاصون والالتزام بالس  بالتحكيم وثقا لقواعد العدل والإنصا ن وأا ا التزامـو بتسـبي  حكمـون وتحـ  لسالفـة اـ  مـن 
 ه   الالتزامات مسلولية المحكم التقص ية وثقا للقواعد العامة.

 

 

 

 

                                                             

د/ سييامية  ومييا بعييدها، 24م، ص2002ت، لبنييان، انون المبنيياني، منشييورات الحمبييي الحقوقييية، بيييرو د/ أحمييد خميييل، قواعييد التحكيييم فييي القيي (22)
 .70م، ص 2984راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة) اتفا  التحكيم(، دار النهضة العربية، القاهرة ، 

قارنيه فيي الفقيه الإسيلامي والأنظمية الوضيعية، رسيالة دكتيورا ، جامعية دراسة مد/ نجيب أحمد عبد الله الجبمي، التحكيم في القوانين العربية،  (23)
 .55ص م2024م، مركز الصاد  لمطباعة والنشر، صنعاء، 2996، سنة ةالإسكندري



 
 35الى  1(، صفحة من 8(، العدد )4مجلة جامعة الرازي للعلوم الإدارية والإنسانية. المجلد )

13 

 

 الرأي الثالث: ال،بيعة القضائية لو يفة المحكم:

لأن ونيفة القاةين  لأنون وقق إلى إةفاء الطبيعة الق ائية عل  ونيفة المحكمن (24) ي ه  الرأي البال  ي الفقو
ن وهـــ ا مـــا ق ـــت بـــو لزكمـــة الـــنق  (25)وأنـــو باتفـــاق التحكـــيم يُـــ  ق ـــاء التحكـــيم لزـــ  ق ـــاء الدولـــة ي حمايـــة الحقـــوق

 .(26)الدصريةن حي  ق ت بأن: حكم المحكَّم لو طبيعة أحكام الق اء

والقاةــي تتفقــان ي مراعــاة الدبــادئ الأساسـية ي التقاةــين االدســاواة بــين الخصــوم وحمايــة حــق امـا أن ونيفــة المحكــم 
الـــدثا  واحـــترام مبـــدأ الدواجبـــةن وتســـبي  الأحكـــامن والتوقيـــم عليبـــا وحســـم النـــزا  بصـــدور حكـــم منبـــي للنـــزا ن واســـتنفاد 

ي ــفي  الــ ي  ونيفــة المحكــمن امــا أن الد ــر  هــو ن ثبــ   الأمــور الإجرائيــة تقــود إلى إســباق الصــفة الق ــائية علــ(27)الولايــة
وهـــو موقـــ  الت ـــريعات  ن(28)التحكـــيم الطبيعـــة الق ـــائيةن وحيـــازة الحكـــم للح يـــةن الـــل يُتـــ  لـــا حكـــم القاةـــي علـــ 

( بكـــيم 55( بكـــيمن والدـــادة )68الدـــادة ) (29)الدعاصـــرة الـــ ي أاـــدت علـــ  الطبيعـــة الق ـــائية للتحكـــيم االت ـــريم اليمـــا
ي حـد ذاتـون وونيفـة (  ولـ ل  نصـ  إلى نتي ـة أن التحكـيم هـو ق ـاء 1476مصرين والت ـريم الفرنسـي الجديـد الدـادة )

ــم تت ــابو مــم ونيفــة القاةــي وأن ااتلــ  مصــدرهان ووثقــا لذــ ا الــرأي  نــو يقــوم ثــإن المحكــم يتمتــم قصــانة ق ــائية  لأالمحكَّ
ذات طابم ق ائين وهي الفص  ي النـزا  قكـمن لـ ل  ينببـي تـوث  الأمـن والطمأنينـة النفسـية للمحكـم حـتَّ يتفـرق  بمبمة

                                                             

، دور المحكَّيم فيي خصيومة هيدى محميد مجيدي عبيدالرحمند/ ييي  52( د/ فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبي ، مرجع ساب ، ص24)
 وما بعدها. 25التحكيم وحدود سمطانه، مرجع ساب ، ص

 .وما بعدها22والإجباري، مرجع ساب ، ص الاختياريالوفا، التحكيم  أبو أحمد( د/ 25)

 .23والإجباري، ص الاختياريأحمد أبو الوفا، التحكيم  د/ إليه أشار ،  52سنة  2286م رقم 6/2/2986( نقض مصري 26)

 . 45مة، التحكيم في المعاملات المالية الداخمية والدولية، مرجع ساب ، ص (  د/ أحمد عبد الكريم سلا27)

 .46( د/محمد عبد الخال  الزعبي، قانون التحكيم، مرجع ساب ، ص28)

ي تحوز أحكيام التحكييم  م عم  أنه:2997( لسنة 32م وتعديلاته رقم)2992( لسنة 22( من قانون التحكيم اليمني رقم )56) ( تنص المادة29)
 لصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ مع مراعات الأحكام الوردة في هذا الفصلي.ا
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ن وبالتالي لا  وز مساءلتو الا ي حالة ارتكابو    أو اطأ (30)لدبمتون ولا يطارد من قب  الخصوم عل  لضو يبدد استقرار 
  مبا جسيم.

ــدء  الق ــائية للمحكــم تتوقــ  علــ  تكييــ  طبيعــة مبمــة المحكــمن وتبــين أن مــن اعتــبر  الحصــانةثــإن  وعــودة علــى ذي ب
ونيفـة المحكـم عقديـة  ثإنــو يقـر مسـئوليتو العقديــةن ي حـين ذهـ  أصــحاب الطبيعـة الدختلطـة لونيفــة المحكـم الى تقريـر مســئولية 

التقص ية ي لق منبا والدسئولية الق ائية ي ال ق ا ارن ي حين ذه  الفقـو الـراجح الى اعتبـار  الدسئوليةالمحكم عل  أساس 
طبيعة ونيفة المحكم ت بو ونيفة القاةين وقرروا حصـانة المحكـم الق ـائيةن اونـو يـلدي ونيفـة م ـالة لتلـ  الـل يلديبـا قاةـي 

 للمحكم والتزماتو؟ ه ا ما نبينو ي الدبح  التالي. الدولةن الأمر ال ي يقت ي بيان ثكرة الحصانة الق ائية

 المبحث الثاني
 مفهوم الحصانة القضائية للمحكم 

يقت ــي الحــدي  عــن الحصــانة الق ــائية للمحكــم الوقــو  أولا علــ  تعريــ  حصــانة المحكــمن ثم بيــان الالتزمــات القانونيــة 
 لنحو التالي:_والاتفاقية الل تقم عل  عاتق المحكمن وذل  ي مطلبين عل  ا

 الم،لب الثاني
 تعريف الحصانة القضائية للمحكم

 .(31)حماية المحكم من جميم الدعاوي الددنية الل ترثم عليو من قب  أطرا  التحكيم يقصد بحصانة المحكم:

وتقوم ثكرة الحصانة الق ائية للمحكمن عل  عدم جواز مساءلة المحكم احناء مبالرتو لونيفتو التحكيميةن باعتبـار أنـو 
يقوم بونيفة ق ائية ت بو ونيفة القاةـين بمعـنى أن ثكـرة الحصـانة الق ـائية للمحكـم تسـتند علـ  طبيعـة الونيفـة الق ـائية 

الأاطاء الل يرتكببا بسب  أو نتي ـة لشارسـتو لذـ   الونيفـةن حـتَّ تكـون  للمحكمن ويقت ي ذل  أن المحكم لا يسأل عن
لديــة القــدرة علــ  الفصــ  ي الخصــومة التحكيميــة ب ــك  مســتق ن دون اــو  أو رهبــة مــن احتمــال مســاءلتو مــن الطــر  

ن مـن الـلازم الخاسر لحكم التحكيم  والقـول لاـلا  ذلـ  سـيلدي حتمـا  إلى اح ـام المحكـم عـن قبـول التحكـيم  لـ ل  اـا

                                                             

ومييا  252ص م،2002دار أبييو المجييد لمطباعيية،  ،دراسيية تحميمييية لإعييداد المحكييم، أبييو عييلاء النميير، أحمييد قسييمت الجييداوي، المحكمييون( د/30)
 .بعدها

م، ص 2984سيينة ، الممحييم، عقييد التحكيييم المبييرم بييين المحكمييين والخصييوم، بحييث منشييور فييي مجميية الحقييو  الكويتيييةعبييدالرحمن  أحميد( د. 31)
256. 



 
 35الى  1(، صفحة من 8(، العدد )4مجلة جامعة الرازي للعلوم الإدارية والإنسانية. المجلد )

15 

 

ن وبعبـــارة أاـــر   ـــ  تـــوث  حمايـــة قانونيـــة (32)تــوث  حمايـــة قانونيـــة للمحكـــم حفانـــا  علـــ  اعـــة التحكـــيم ودعمـــو وانت ـــار 
للمحكم مح  الحماية الل توثرها الدولة للقاةي لقيام المحكم بونيفتو التحكيمية الل ت بو ونيفة القاةـي وهـي الفصـ  ي 

  او ا تـوثر لـو الطمأنينـة ي أداء واجبـون و علـو ي (33)تكريس مبدأ الحصانة الق ائية للمحكم النزا ن وتفريعا عن ذل  تم
مأمن من ايد الخصم الخاسر لدعوا  ال ي قد يل أ الى رثم دعو  بالدسئولية الددنية للمحكم للت ب  بـو والنيـ  مـن ارامتـو 

 .(34)وهيبتو

لمحكـــم وتـــوث  الحقـــة والطمأنينـــة لـــون وهـــ ا لا يكـــون الا بالحصـــانة ويقت ـــي نتـــام التحكـــيم وبقيـــق ثاعليتـــو اســـتقلال ا
ن وبالتــالي يكتفـــ  (35)الق ــائية للمحكــمن ومــن أجــ  تـــوث  منــاخ لاســتمرارية نتــام التحكــيمن وتخفيـــ  العــ ء عــن المحكــم

بم الســـري بتقــدنً دعـــو  بطـــلان ي حكـــم التحكـــيم دون التقريـــر بمســـئوليتون هـــ ا مـــن ناحيـــةن ومـــن ناحيـــة أاـــر  ثـــإن الطـــا
لخصومة التحكيمن  ع  من الصع  الاطلا  عل  ما يُدث ال  منصات التحكيمن اما أن صلاحيات المحكم الواسعة 
الل انح لو بموج  اتفاق التحكيمن  ع  مـن الصـع  احبـات اطـأ المحكـمن ث ـلا  عـن اسـتحالة احبـات التحيـز الفعلـي مـن 

ليتــو توجــ  التقريــر قصــانة المحكــمن لاســيما وأن محــول المحكــم أمــام المحكمــة المحكــم  لــ ل  ثــإن مكانــة التحكــيم واحــترام ثاع
لاسـت وابو وأاـ  أقوالـون أو مناق ــتو مـن قبـ  لزـامي أحــد الأطـرا  سـيفقد التحكـيم مكانتــو انتـام ق ـائين ويفقـد المحكــم 

 هيبتو ا خصية لزترمةن وهو ما يوج  التقرير بالحصانة الق ائية للمحكم.

من يـرث  حصـانة المحكـم وقياسـبا علـ  حصـانة القاةـي اـون القاةـي يقـوم بونيفـة لستلفـة عـن  (36)اكوي الدقاب  هن
ونيفة المحكمن اما أن القاةي ر م للرقابة والتفتي  عل  أعمالو من جبة الق اءن وهـو مـا يدثعـو الى بـر  العدالـة عنـد 

                                                             

، ص 2025، 2د. ناصير محميد الشيرماني، المركيز القييانوني لممحكيم لمتحكييم التجياري اليدولي، مركييز الدراسيات العربيية لمنشير والتوزيييع، ط( 32)
463. 

صييانة القضييائية لممحكييم بييين الاطييلا  والتقييييد، بحيث منشييور بمجميية الأسييتاذ الباحييث لمدراسييات القانونييية والسياسييية حسيين العيسيياوي، الح( د. 33)
، المجميد 2027، ديسيمبر 8مجمة عممية محكمة تصدر عن كمية الحقو  والعموم السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسييمة، الجزائير، العيدد

  .742ال اني، ص 

 .237، صيي20وفاء، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، طد/أحمد أبو ال (34)

، د/ أحميد عبيدالكريم سيلامة، 392، ص، دور المحكَّم في خصومة التحكيم وحدود سمطانه، مرجيع سياب هدى محمد مجدي عبدالرحمند/  (35)
مرجييع ، عييلاء النمير، أحميد قسييمت الجيداوي، المحكميونأبيو د/ وميا بعيدها 727قيانون التحكييم التجياري الييدولي واليداخمي، مرجيع سيياب ، ص 

 .229ساب ، ص 

  .29د. يوسف احمد نوافمه، مسؤولية المحكم المدنية والحصانة القضائية، جامعة العين لمعموم والتكنولوجيا، ص( 36)
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نة القاةي ليست مطلقة وثقا  لصريح نص الدـواد إصدار  للحكم الق ائين أي أن أحكامو تخ م للتقييمن ناهي  أن حصا
ن الل تنتم لساصمة القاةي عند انكار  للعدالة أو ارتكابو اطأ مبا (37)من قانون الدراثعات الناث  146ن 145ن 144

جسيمن بمعنى  ار ثإن القاةي وإن اان يتمتم قصانة  إلا أنو يواجـو بـدعو  الدخاصـمة عنـد ارتكابـو لخطـأ مبـا جسـيم  
ل ل  ثإن المحكم    أن ر م للمساءلة من باب أولى اونو يتمتم بصلاحيات ي نتر النـزا  أوسـم مـن تلـ  الـل يتمتـم 
لــا القاةــين أساســبا حقــة الأطــرا  ي عدالتــو ونزاهتــو  وحيــ  إن  المحكــم قــد يرتكــ  أاطــاء مبنيــة جســيمة بــالتواطل مــم 

الحصانة الل يتمتم لا القاةي و   أن تكون الحصانة الل يتمتم لا أحد أطرا  التحكيمن ثإنو    أن لا يتمتم ب ات 
أن هنــاك لرموعــة مــن الدــبررات الــل تــدعوا الى تقريــر مســئولية المحكــم ورثــ   (38)المحكـم مقيــدةن ويــر  أصــحاب هــ ا الا ــا 

 التسليم قصانتو الدطلقةن وهي:

بر ال ـرر الجسـيم الـ ي لحــق الطـر  الدت ـرر مـن حكــم إن تقـدنً دعـو  الـبطلان والحكــم بإلبـاء حكـم التحكـيم لا  ــ .1
 التحكيمن وال ي يوج  التعوي  عل  المحكم.

أن دعـو  الـبطلان لزــددة قـالات معينــة وهـو مــا نصـت عليــو أ لـ  الت ــريعاتن وأن الواقـم العملــي لـدعاو  الــبطلان  .2
 مص ها ي البال  الرث .

ق التحكــيم تفــوق ســلطات القاةــي ولا يوجــد مــا ي ــمن عــدم امــا أن المحكــم يتمتــم بصــلاحيات واســعة بموجــ  اتفــا .3
إساءة المحكم أو استبلالو لسـلطتون وبالتـالي ثـإن تقريـر لساصـمة المحكـم ي ـك  ةـمانة لأطـرا  التحكـيم بمـا قـد يرتكبـو 

 المحكم من أاطاء مسلكية الال إجراءات التحكيم.
 التحكـيم الت ـارين وبالتـالي ثإنـو  ـ  علـ  المحكـم أن إن مبنة التحكيم تدر عل  المحكم مبالغ مالية اب ة وااصـة ي .4

يـــلدي ونيفتـــو بتحـــري واتقـــان وأن تكـــون إجـــراءات التحكـــيم وثقـــا  لنصـــوو القـــانونن وأن يكـــون حـــ را  مـــن ارتكـــاب 

                                                             

منيييهن ونصيييت 256الييي  244د مييين فييي الميييوا مخاصيييمة القضييياة وأعضييياء النيابييية العاميييةنظييم قيييانون المرافعيييات اليمنيييي فيييي الفصيييل الرابييع  (37)
يجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابية العامية ميدنيا عين طريي  رفيع دعيوى المخاصيمة لمحكيم بيالتعويض ترفيع وتنظير وفقيا )(: 244المييادة)

اذا  -2-تنحصير اسيباب دعيوى المخاصيمة فيميا يياتي: عمي  أنيه:)  (245الميييادة)(،كما نصيت للاجراءات المنصوص عميها في هذا الفصيل
اذا امتنيع صيراحة او ضيمنا عين  -3اذا وقيع منيه خطياء مهنيي جسييم. -2وقع من القاضي او عضو النيابة العامة غش في عممه القضيائي.

اذا اعتيرف القاضيي انيه تعميد الجيور فيي حكميه او انيه  -4النظر فيي اليدعوى او الفصيل فيي قضيية صيالحة لمحكيم فيهيا بيدون عيذر شيرعي .
 .(عم  رشوةقض  بغير الح  او بناء 

، أبييو العييلاء النميير، أحمييد 385، ص، دور المحكَّييم فييي خصييومة التحكيييم وحييدود سييمطانه، مرجييع سيياب هييدى محمييد مجييدي عبييدالرحمند/  (38)
وميا بعيدها، زييد صيال  عبدالسييتار  402م، ص2002قسيمت الجياوي، المحكميون، دراسية تحميميية لإعيداد المحكيم، دار أبييو المجيد لمطباعية، 

 وما بعدها. 85ية المدنية لممحكم، مرجع ساب ، صسئولالزهاوي، الم
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الأاطاء مالم سيكون عرةة للمساءلة القانونيةن والقول بب  ذل  سي ع  المحكم ي ح  من أمر ن وسيقم ي أاطـاء  
 لعدم توايو الح ر  لأنو يعلم مسبقا  أنو لن تلحقو أي مساءلة.اب ة 

إن الحفــاع علــ  نتــام التحكــيم وتــوث  الدنــاخ الدناســ  للمحكــم لا يكــون بتقريــر حصــانتو  وإلــا بإرســاء قواعــد بفــز  .5
 المحكم عل  القيام بمبمتو عل  أام  وجون ووةم معاي  وأسس لزددة لدسئوليتو.

أن المجتمــم القبلــي اليمــا عــر  حصــانة المحكــم  ويت لــ  ذلــ  ي الاحــترام والتقــدير الــ ي اــان ومــا  ــد الإلــارة اليــو 
يُتــ  بــو المحكــم مــن أطــرا  التحكــيمن وي الدقابــ  اــان المحكــم يُــترم مبنتــو ويقــوم بالفصــ  ي النــزا  قيــاد واســتقلال تــام 

م التحكـيم دون لزابـاة أو لراملـة لأحـد طـري يتحر  العدالة اواج  ديـا وعـري وأالاقـي  واـان يُـرو علـ  إصـدار حكـ
التحكـيمن باعتبـار أن المحكـم ي مراـز  القبلـي هـو لـيل القبيلـة الـ ي يتمتـم بـاحترام ااثـة أثـراد القبيلـةن الأمـر الـ ي انعكـس 

و أعلـ  عل  تقب  أطرا  التحكيم لحكم التحكيمن أما إذا أراد أحد طري التحكيم الطعـن ثيـو ثلـو ذلـ  أمـام هيئـة بكيميـ
( من قواعد القانون العـري 69درجة تعر  "بالدرا ة أو الدنب " وهو رج  عُرْ  م بور ومعتر  بون ه ا وقد بينت الدادة )

ي المجتمـــم القبلـــي اليمـــا الطعـــن باســـتئنا  الأحكـــام العرثيـــةن حيـــ  أوةـــحت أن ال ـــيل إذا أصـــدر حكمـــو ورثـــ  أحـــد 
عــة مــن ال ـمانات الداديــةن تســلم للمحكــم الــ ي أصــدر الحكــمن ثــإذا اــان  الخصـوم الحكــمن ثلــو ذلــ  ب ــرط أن يقــدم لرمو 

حكم المحكم مطابقا  للقواعد العرثية أيَّد الدرا ة حكمون وسلم لـو مائـة وع ـر ر وربـم ديـة وذبـائح أاـر  تقـدم لل ـيل اـرد 
ال ـيل) المحكـم( ثتعـاد ال ـمانات  اعتبار لون اما يتحم  الطاعن مصاري  الاستئنا  والدراثعةن أما إذا نق  الدرا ة حكـم

الدادية إلى الخصم الطاعنن ا  ذل  يتبر أن المحكم ي النتام القبلي اليما اان يتمتم قصانة مطلقة  ب  إن الحال وص  
أنــو إذا طعــن ي حكــم المحكــم وصــدر حكــم الدرا ــة مليــدا لحكـــم المحكــم  ثــإن المحكــم هــو مــن يســتحق التعــوي  ويلـــزم رد 

 .(39)و ما جع  المحكم يُرو أن يكون حكمو مطابقا  للعدالةن حتَّ لا يمس اعتبار  أو ينال من لر  مبنتواعتبار   وه

ومــنح المحكــم للحصــانة الــل يتمتــم لــا القاةــي يتوقــ  علــ  موقــ  الت ــريعات الــل تناولــت حصــانة المحكــم وهــو مــا 
 نوةحو ي الدبح  التالي.

                                                             

) بكيمييي وحاشييدي ومييذحجي وقضيياعي وهميسييي( : مجميد بيين عمييي الصييياد، و يقيية القواعيد العرفييية المرجعييية العرفييية لكافيية القبائييل اليمنيية  ( 39)
( عمي  69حييث نصيت الميادة )م( 2527 -ه2227مدونية عيام )، وهيو 488و295م، مكتبة خاليد بين الولييد، صينعاء، ص 2024، 2ط

ذا خرج حكمه)يقصد الشيخ( بين الغرماء) الخصوم( لم يرضا بالفصيل )ليم يوافي  الحكيم أحيدهم( فكيان الضيمين يسيوقه)ينفذ الحكيم( إميا  أنهي وا 
تا  الغيريم والشييخ إلي  التشريف الفصل)تنفيذ الحكم كاملا( أو يقدم بناد  الكسير لمشييخ وبنياد  الكسير هيي ميا يقيوم بمائية ريال وعشيرة ريال ويسي

مراغة غصابة وعم  الضمناء سو  الجميع فإن ص  فعل الشيخ سمم مائة وعشر قروش ح  الوافي) رد اعتبار( وربيع ديية لمضيمناء ولمشييخ 
ذا ص  الفصل غميط فيصيير الشييخ عمي  ميا جيرى فييه ولا بقيي حي  عمي  الغيريم اليذي قيد م لزم وممتزم وسباعي وسباعية غالي حرمة الشيخ وا 

 بناد  الكسر وبنادقه ترجع لهي.
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 الم،لب الثاني
 التزامات المحكم 

عاتق المحكم جملة من الالتزامات الل يفرةبا اتفاق التحكيم أو قانون وقواعـد التحكـيمن نبينبـا علـ  النحـو  تقم عل 
 -التالي:

 أولا : التزامات المحكم ي مرحلة ترليحو لدبمة التحكيم.

 :التزام المحكم بالإثصاح عن ا  الترو  والوقائم الل من لأ ا أن تح  ال كوك حول حياد  واستقلالو -1
وأطراثــو ولشحلــيبمن ويعــد  النــزا يقصــد بالإثصــاح: مبــادرة المحكــم وإحاطتــو لهطــرا  بصــلتو الســابقة أو الحاليــة بموةــو  

 . (40) التزام المحكم بالإثصاح عن الالتزامات الجوهرية الل تقم عل  عاتقو
ويعـد هـ ا الالتـزام مـن أهـم الالتزامـات الـل تفـر  علــ  المحكـم ي مرحلـة الترلـيح لدبمتـون ويمتـد النطـاق الـزما لذــ ا    

الالتزام من لحتة ترليحو وحتَّ صدور الحكمن والفائدة الدعتبرة من ه ا الالتزام أنو يـوثر للخصـوم حمايـة وقائيـة لدنـم حـدوث 
والبايــة الــل هــد  الد ــر  إلى بقيقبــا مــن هــ ا الالتــزام هــي حمايــة مصــالح أطــرا   نالتحكيميــةالإاــلال بواجبــات الدبمــة 

النــزا ن واــ ا حمايــة المحكــم أي ــا  مــن اــلال اســتبعاد إمكانيــة ردّ  ي الدســتقب  لــ ات الأســباب الــل أثصــح عنبــا مــن قبــ ن 
 .(41)واستبعاد إمكانية ن وب أي م اا  بينو أطرا  التحكيم وبين المحكم

لسب  لصد أن أ ل  الت ريعات عل  الدستو  الداالي والدولي قد نصت عل  وجوب التزام المحكم بالإثصاحن ولذ ا ا
( الل تنص عل  أنو:" وي ا  الأحوال    عل  ال خص حـين يفـاتح بقصـد 23ومنبا قانون التحكيم اليما ي الدادة )

لـل مـن لـأ ا أن تحـ  لـكواا  حـول حيدتـو واسـتقلالو"ن ثـإذا احتمال تعيينو لزكما  أن يفصح لدن ولا  الحقة بك  التـرو  ا
قام المحكَّم بالإثصاح عن ا  الترو  ولم يقم أحد طري التحكيم بالاعترا  عل  تعيينو والدطالبة برد  ي حينون ثإنو يعتـبر 

( 10/4(ن والدـادة )6/3م ي الدـادة )1994مواثقا  عل  تعيـين المحكـمن وهـو مـا نصـت عليـو قـانون التحكـيم الدصـري لسـنة 
( بعـد تعديلـو AAAمن اما نصت الدادة السابعة من نتـام الدلسسـة الأمريكيـة )2018من قانون التحكيم الإمارا  لسنة 

                                                             

 .260، ص ، دور المحكَّم في خصومة التحكيم وحدود سمطانه، مرجع ساب هدى محمد مجدي عبدالرحمند:  (40)

 نزيدان اليديية، ويعنياط نيديرة: التيزام المحكيم بالإفصياح عين قابميتيه لميرةد، )دراسية مقارنية( رسيالة ماجسيتير فيي الحقيو ،   جامعية عبيدالرحم( 41)
 . 22م، ص2028ميرة، بجاية كمية الحقو  والقانون السياسي، الجزائر، 
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( مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم الت ـاري والـدولي 12/1من وهو ما نصـت الدـادة )1992-5-1وداولو حيز النفاذ ي 
 م. 1985عام 

م بالإثصاح عن الترو  الل تحـ  ال ـكوك حـول حيدتـو واسـتقلالو  ثـإن عـدم الإثصـاح يكـون سـببا وإذا لم يقم المحكَّ 
لدسئولية المحكم الددنية عن الأةرار الل لحقت بأحد طري التحكيمن ومطالبتو بالتعوي ن وثقا  لقواعـد الدسـئولية الددنيـة  إلا 

مبمـة  لطبيعـة  الى عـدم اتفـاق الفقبـاء حـول التكييـ  القـانوني ااتل  ي تأسيس ه   الدسلوليةن ويرجم ذل (42)أن الفقو
 المحكم اما عرثنا ذل  سابقا .

المحكـم او مسـألتو  لساصمةوبناء  عل  ما سبق ودثعا  لل رر ال ي لحق بأحد أطرا  التحكيم لرعت  وصفوة القول:
وذلــ  بإلزامــو بتعــوي  الطــر  الدت ــرر عمــا لحقــو مــن اســارة جــراء عــدم إثصــاح المحكــم الــ ي اــان ســببا  ي بيــز  ووقــو  
ال ررن وال ي بلا ل  اان سببا  ي إبطال حكم التحكيم ال ي سيكون سببا  لأحبات مسئولية المحكمن وه ا ما ق ت بو 

مـــت المحكـــم بـــالتعوي  عـــن ال ـــرر الدـــادي الـــ ي لحـــق بأحـــد طـــري التحكـــيم نتي ـــة عـــدم لزكمـــة اســـتئنا  بـــاريس الـــل الز 
ن وي الدقاب  ثـإن رثـ  دعـو  الـبطلان بـول دون مسـائلة المحكـم ااصـة إذ (43)إثصاحو بالعلاقة الل تربطو بالطر  ا ار

 لم يستطم الدت رر إحبات مسئولية المحكم أو أالالو بالتزامو عن الإثصاح. 

 لمحكم لدبمتو اتابة:قبول ا -2
( بكـيم يمـا الـل تـنص علـ  أنـو: "... ويكـون قبـول 20يوج  القانون عل  المحكم قبول مبمتو اتابيـا  وثقـا  للمـادة )

( مـن قــانون التحكــيم الدصـرين ثقبــول المحكــم لدبمتـو اتابــة لــرط 16/3المحكَّـم بمبمتــو اتابيـا "ن وهــو مــا نصـت عليــو الدــادة )
 ـبر علـ  القيـام بـو ر مـا  عـن إرادتـون ولذـ ا ثـإن القبـول ةـروري ي اـ  بكـيم سـواء  اـان وطنيـا  أو  ةرورين ولا يتصـور أن

 . (44) اريا  دوليا ن وإذا تعدد المحكمون ي هيئة التحكيمن ثي   أن يتم القبول من ا  واحد منبم

                                                             

م، 2994( لسينة 27محميد القصياص، نطيا  رد المحكيم فيي قيانون التحكييم المصيري، رقيم ) م، أشار اليه د/ عبد الكيري360فوشارد، ص  (42)
المسيياعدين فيي تخصيص القيانون التجياري وقييانون المرافعيات، كميية الحقيو ، جامعيية  والأسياتذةبحيث مقيدم إلي  المجنية العممييية لترقيية الأسيتاذة 

 ، وما بعدها.42، صم2998الزقازي ، سنة

(43Raoul Duvalet Pqris 16. q.avr. loveql cite par. paris 2guillet. 1992 ( .فيراص  ، اشيار ليه د. ارشيد طيه حطياب، د
لفصييل فييي النييزاع التحكيمييي، بحييث منشييور فييي مجميية العمييوم القانونييية والسياسييية، عييدد خيياص مسييئولية المحكييم التقصيييرية فييي ا :سييامي حميييد

 .285ص ،م2020، بأبحاث المؤتمر العممي الدولي ال الث لكمية بلاد الرافدين الجامعة

 .284( د/ فتحي والي: التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع ساب ، صي 44)
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( من القانون الدـدني 148طبقا  للمادة ) وه ا القبول قد يكون صريُا  أو ةمنيا  اما هو متبم عند التعب  عن الإرادة 
( مــن قــانون التحكــيم 4ن حيــ  نصــت الدــادة )التحكــيماليمــان امــا أن قبــول المحكــم لدبمتــو يعــد رانــا  ي اســتكمال وحيقــة 

 اليما عل  أنو:" ينعقد اتفاق التحكيم بأي لفك يدل عليون وقبولو من المحكمن ال ي ااتار  الخصوم".

المحكــم لدبمتــو بالكتابــة التقليديــةن أو بب هــا مــن وســائ  الكتابــة الإلكترونيــةن أو بمــا يقــوم مقــام  ويمكــن أن يحبــت قبــول
ن وإذا قب  المحكم القيام بمبمة (45)الكتابة ي الإحبات االإقرارن أو اليمين الحااةن ولا يترت  أي بطلان إذا لم تتواثر الكتابة

ن وإلا اان مسئولا  عن تعوي  الأةرار الل تصي  أحد الطرثين من جراء التحكيمن ثمن الواج  عليو أن يتم ه   الدبمة
عــدم إاامــو لدبمتــو التحكيميــة  إلا إذا ن ــأ ســب  جــدي يمنــم المحكــم مــن الاســتمرار ي مبمتــو  ثــلا يلــزم عندئــ  بــالتعوي   

 اإصابتو بمر  يمنعو ويُول بينو وبين قيامو ومبالرتو لدبمتو.

 أحناء نتر الخصومة التحكيمية:حانيا : التزامات المحكم 

ن (46)ويقصــد قيــاد المحكـم: عــدم ميلــو إلى أحــد الخصــمين التــزام المحكــم بالحيــاد والاســتقلال أثنــاء  صــومة التحكــيم: -1
وعدم الحياد هو مي  نفسي أو ذها للمحكم لصالح أو ةد أحد أطرا  النزا  أو الب  أو الدولةن قيـ  يـرجح معـو عـدم 

 . (47) عمي استطاعتو الحكم بب 
عـدم وجـود أي صـلة بينـو وأطـرا  التحكـيم أنفسـبمن أو بـين أقـارب طـري التحكـيم أو ويقصد باستقلال المحكـم: 

لشحليبمــان ســواء اانــت ســابقة أو حاليــةن وعــدم ســبق اتصــالو بموةــو  النــزا ن ســواء بتقــدنً است ــارة قانونيــة أم ثتــو  متعلقــة 
 .(48)أدبية تتعلق بالنزا  الدطروح عل  التحكيمبالنزا ن وعدم وجود مصلحة مالية أو 

 التزام المحكم بالمبادئ امساسية للتقاةي، والتي تتمثل في الآتي: -2
( مــن قــانون التحكــيم اليمــا علــ  أنــو: )يتعــين علــ  لجنــة التحكــيم 33نصــت الدــادة ) مبــدأ الدســاواة بــين الخصــوم:   

كـ  منبمـا ثرصـا  متكاثئـة لعـر  ق ـيتو والـدثا  عنبـا(ن وهـو مـا نصـت معاملة طري التحكيم عل  قدم الدساواة وان  يـ  ل
( من قانون التحكيم الدصرين ومراعاة لذ ا الالتزام  ثإنو لا  وز للمحكـم أن يمـنح أحـد الأطـرا  ميعـادا  لتقـدنً 27الدادة )

                                                             

 ، وما بعدها .278أبو الوفاء: التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع ساب ، صي ( د/ أحمد 45)

 . 25ص مرجع ساب ،محمد القصاص، نطا  رد المحكم في قانون التحكيم المصري،  معبد الكريد/  (46)

 .  260ص، ، مرجع ساب 68، بند الاختياري والإجباري د/ أحمد أبو الوفا، التحكيم (47)

 . 276د/ أحمد السيد صاوى، مرجع ساب ، ص (48)
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حــق الاطـلا  علـ  تقريـر الخبــ  مـ ارة بدثاعـو مـحلا  ثم يمـنح الطــر  ا اـر ميعـادا  أطـول أو أقصــرن أو رـول أحـد الأطـرا  
 . (49)دون الطر  ا ار

يعتـبر مبـدأ الدواجبـة مــن أهـم الالتزامـات الـل  ـ  أن يُـرو عليبـا المحكـم أحنـاء ســ   مبـدأ المواجهـة بـين الخصـوم:
ثـلا اصومة التحكـيمن ويقصـد لـ ا الالتـزام ةـرورة أن يراعـي المحكـم مواجبـة الخصـوم بع ـبم بع ـا  بادعـاءا م ودثـاعبم  

 ـــوز للمحكـــم اـــا  طـــر  إلا ي مواجبـــة اصـــمو. ويقت ـــي مراعـــاة هـــ ا الالتـــزام اكـــين اـــ  طـــر  مـــن الاطـــلا  علـــ  
الدستندات أو الد ارات الل يقدمبا اصمون و اية الدواجبة بين الخصوم الالتزام بالحد الأدنى من الأمانة ويترت  عل  عـدم 

ن وي ا  الأحوال ثـإن المحكـم (50)من ثم بطلان حكم التحكيم اذا حبت ذل احترام مبدأ الدواجبة الااتلا  قق الدثا  و 
 ملزم باحترام الدبادئ الأساسية بالتقاةي والدتعلقة بالنتام العام.

 التزام المحكم باحترام رأي امغلبية في إصدار حكم التحكيم: -3
المحكمـين عنـد الدداولـة ي حالـة عـدم اجمـا  هيئـة يفرز الواقم العملي بع  الدمارسات    القانونية الل يرتكببا بعـ  

التحكـيم علــ  إصــدار الحكـمن وبالتــالي ثإنــو  ـ  علــ  المحكــم صــاح  الـرأي الدخــال  أن يلتــزم بـرأي الأ ليــةن ويوقــم علــ  
 إصدار الحكم ولا يمنم ذل  أن يُتفك برأيو الدخال ن وي عو مم مسودة الحكم ي مل  الق ية.

 الحكم: التزام المحكم بتسبيب -4
لتســبي  الحكــم أهميـــة ي الرقابــة الق ـــائية علــ  حكــم التحكـــيم عنــد نتـــر دعــو  الــبطلانن والتســـبي   عــ  الطـــر  
الخاسر للدعو  ي عر بالرةا والاطمئنان والعدلن ل ل  ثإن عدم قيـام المحكـم بتسـبي  الحكـم يترتـ  عليـو بطـلان الحكـمن 

 اليما ( من قانون التحكيم 53وهو ما نصت عليو الدادة)

 التزام المحكم بالسرية: -5
يقصـــد بالســـرية: التـــزام المحكـــم بعـــدم اث ـــاء أي بيانـــات أو معلومـــات أو اجـــراءات أو قـــرارات واـــ  مـــا يـــتم طرحـــو ي 
الجلساتن ويقت ي مبدأ السـرية ي التحكـيم عـدم السـماح لبـ  أطـرا  التحكـيم أو ووالائبـم ق ـور جلسـات التحكـيمن 

(: 38ن وهـو مـا نـص عليـو قـانون التحكـيم اليمـا ي الدـادة )وعل  ذل  ثالأص  ي ميدان التحكـيم هـو السـرية لا العلانيـة

                                                             

. د/ سييييد أحميييد 966م، ص 2002د/ فتحيييي واليييي: الوسييييط فيييي قيييانون القضييياء الميييدني، الناشييير: دار النهضييية العربيييية، القييياهرة، طبعييية  (49)
 .    80م، ص2997محمود: خصومة التحكيم القضائي، الناشر: دار النهضة العربية، الطبعة الأول ، 

  .56صال  عبد الستار الزهاوي، المسئولية المدنية لممحكم، مرجع ساب ، صزيد ( د. 50)
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مــن  44/2)... وتكــون الجلســات ســرية ولا  ــوز ح ــور أحــد لشــن لــيس لــو علاقــة بالدنازعــة(ن وهــو مــا نصــت عليــو الدــادة 
( مــــن قــــانون الإجــــراءات الفرنســــي بقولذــــا" تكــــون مــــداولات لزكمــــة التحكــــيم 1479قــــانون التحكــــيم الدصــــرين والدــــادة )

 ن ويمتد الالتزام بالسرية الى ما بعد صدور الحكم     أنو لا يتعلق بالنتام العام.(51)رية"س

وعـودة علـ  ذي بـدءن أن المحاثتـة علـ  ســرية التحكـيم تعـد واجـ  قـانوني  ـ  علــ  المحكـم الالتـزام بـون وبالتـالي ثــإن 
هــ ا التصــر  مــن الأةــرار الــل تلحــق بــأطرا  اث ــاء أســرار الخصــومة التحكيميــة يوجــ  مســلولية المحكــم لدــا ينطــوي عليــو 

التحكيمن لاسيما إذا اان موةو  التحكيم يتعلق بالدرااز الت ارية والحقوق الل يُرو أطرا  التحكيم عل  سـريتبان وإذا  
 اانت لسالفة ه ا الالتزام تعر  المحكم للمسلولية  إلا أن ذل  لا تلحر عل  صحة الحكم التحكيم.

بين أن هناك التزامات تقم عل  عاتق المحكمن وقد ر  المحكم ل   الالتزاماتن الأمر الـ ي يفـر  والاصة القول: يت
 التساؤل حول جزاء لسالفة المحكم لواجباتو والتزاماتو الونيفيةن وه ا ما نوةحو ي الدبح  التالي.

 المبحث الثاني
 أنواع حصانة المحكم وحدودىا

سابقا  وا ا قوانين التحكـيم لاصـوو حصـانة المحكـم علـ  حالـة واحـدةن ثمـنبم مـن لم يتفق ثقباء القانون اما عرثنا 
يقرر الحصانة الدطلقة للمحكم عل  أي اطأ يرتكبون باعتبار  يقوم بونيفة ق ائيةن ومنبا من يقرر مسلولية المحكم العقدية 

د حصـــانة المحكــمن وهـــ ا مـــا ســـنبينو ي ولم يعــتر  بـــأي حصـــانةن بينمـــا أجــاز الـــبع  مســـئولية المحكـــم النســبيةن وبينـــوا حـــدو 
 مطلبين عل  النحو التالي.

 الم،لب امول
 أنواع حصانة المحكم 

لم تتفق الت ريعات حيال حصانة المحكم عل  موق  موحدن ثمنبا من يمـنح الحصـانة الدطلقـة للمحكـمن ومنبـا مـن لا 
الواقم العملي ي منازعات التحكيم ثر  التقرير يعتر  بأي حصانة للمحكم ويقرر مسئوليتو  إلا أن التطور ال ي لبد  

 بالحصانة النسبية للمحكمن وه ا ما نبينو عل  النحو التالي:

 

                                                             
(4 ) ART 1479  Les délibérations du tribunal arbitral sont secretes”  
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 أولاً: التشريعات التي تقرر الحصانة الم،لقة للمحكم:

ذهبـت بعــ  الت ــريعات الى مــنح الحصــانة الدطلقــة للمحكــم محلــو محــ  القاةــي الــوطا ومــن هــ   الت ــريعات القــانون 
مريكين حي   د المحكم نفسو ي مأمن عن الدسائلة ي الولايات الدتحدة الامريكية نترا لطبيعة مبمتو الق ائيةن ثعم  الأ

المحكم لبيو بعم  القاةي ال ي يتمتم بالحصانة الدطلقةن وبالتالي ثإن المحكم لا  ـوز مسـاءلتو حـتَّ عـن الااطـاء الجسـيمة 
 . (52)او ي حالة لشارستو الب  او التدليس أو الأاطاء الدسلكية الصادرة منو اتواطل  مم أحد الأطرا 

وه ا النو  من الحصانة  د ج ور  الي القرن السابم ع ر ي إلصلترا  وال ي قرر أن الق اة    مسئولين عن الأةرار 
القـانون البريطـاني ثكـرة الحصـانة  النا ة عن قرارا م الق ائيةن واان هـ ا بمحابـة القاعـدة العامـة للحصـانة الق ـائيةن وقـد تبـنى

الق ـائية للمحكـمن محلبـا محـ  حصـانة القاةـين علـ  أسـاس أن المحكـم يقـوم بونيفـو ق ـائية قياسـا علـ  القاةـي والبــر  
من مد الحصانة الق ائية الدقررة للقاةي الوطا الى المحكمن هو حماية المحكم من الدسألة الددنية الناجمة عن دعاو  الدسئولية 

دنيــة الــل ترثــم مــن أحــد طــري التحكــيم جــراء ال ــرر الــ ي اصــابون لاصــوو الااطــاء الــل ارتكببــا المحكــم أحنــاء لشارســتو الد
ن ومــن ثم اــان مــن ال ـروري حمايتــو والعمــ  علــ  تــوث  ال ـمانات الــل تــوثر لــو الطمأنينــة و علــو ي (53)العمليـة للتحكيميــة

 . (54)ي التحكيم سي  النية ال ي يُاول الني  من هيبة المحكم وارامتومنأ  من الادعاءات الكيدية من قب  أحد طر 

وه ا ما ذهبت اليو  رثة الت ارة الدولية بباريس من ثر  الحصانة للمحكم ال ي يتم وثقـا لنتامبـا مـن أي مسـئولية 
 اريـة ببـاريس علـ  الـنص قانونية من أحد طري التحكيم أحناء لشارستو لونيفتو التحكيميـةن حيـ  حرصـت قواعـد البرثـة الت

( عل  أنو لا يسأل المحكمونن ولا الل ـان الوطنيـة لبرثـة الت ـارة الدوليـة أمـام أي لـخص عـن أي سـلوكن أو 34ي الدادة )
إ فـــال متعلـــق بـــالحكمن امــــا نصـــت قواعـــد جمعيـــة التحكــــيم الأمريكيـــة علـــ  )ااـــلاء مســــئولية الدلسســـة حـــتَّ عـــن أثعالذــــا 

 .(55)الادارية(

                                                             

العمييوم أسيياس المسيئولية المدنييية لممحكييم فيي إطييار تسييوية منازعيات التجييارة الدولييية، دارسية مقارنيية. بحييث منشيور فييي مجميية د/ محميد جييارد، (52)
 وما بعدها. 228م، ص 2028، ديسمبر3، العدد4القانونية السياسية، المجمد

 .287م صييي2008، دار النهضة العربية، 2طد/ محمد نظمي محمد صعابنة، مسئولية المحكم المدنية،  (53)

 .220، صيييي مرجع ساب، أساس المسئولية لممحكم في اطار تسوية المنازعات التجارة الدولية، د/ محمد جارد (54)

 /ب/ من قواعد التحكيم لجمعية التحكيم الامريكية.34نص المادة  (55)
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  الأنتمة أن دعو  البطلان ي حكم التحكيم تعد من الاجـراءات الـل يمكـن الاسـتناد اليبـا لإصـلاح وقد بررت تل
وتعدي  أاطاء العدالةن ثفي أولى الق ـايا ي الصلـترا رثـ  القاةـي بروثيـ  ارسـاء سـابقة ق ـائية لدسـلولية المحكـم مـدنيا  عـدا 

نصــ  للفصــ  ي نــزا  ي دعــو  بــين الخصــوم يكــون لزــلا  لرثــم اهمالــو اذ قــال: "لا وجــود لدبــدأ يفيــد بــأن ال ــخص إذا مــا 
 .(56)دعو  التعوي  عدا الاهمال ال ي وقم منون ولاوجود لذ   السابقة وبالتالي لن أرسي هك ا سابقة"

ولدــا اــان البــر  مــن مــنح الحصــانة الق ــائية لــيس حمايــة الدنصــ  الق ــائي ي حــد ذاتــون وإلــا البــر  هــو حمايــة مــن 
لدنصـــ  ويقـــوم بونيفـــة الفصـــ  ي النـــزا  ســـواء اـــان قـــا  أم لزكـــمن ثـــإن الحصـــانة الق ـــائية للمحكـــم وســـيلة ي ـــب  هـــ ا ا

لتحقيق  اية وليست  اية ي ذا ان وأن مصدر الحصانة هو سلطتو الق ائية الل منحبا الاطرا  للمحكم بموجـ  اتفـاق 
 . (57)التحكيم

ن (58)عــون بالحصــانة الدطلقــة لاصــوو لشارســة عملبــم التحكيمــي"امــا ق ــت المحكمــة الإلصليزيــة بــأن: "المحكمــين يتمت
وهو ما ق ت بو المحكمة الامريكية قق المحكم ي التمتم بالحصانة حتَّ عن اثعالو العمدية الل تصدر منو بسوء نيو بقصد 

هـ ا ي التوسـم  الاةرار بأحد اطرا  الق ـية او لزاميـو لإصـدار حكـم معـين لصـالحون واسسـت المحـاام الامريكيـة ق ـاءها
بالحصـــانة الدمنوحـــة للحمكـــم الى )أن السياســـة الفدراليـــة ي الولايـــات الدتحـــدة الأمريكيـــة ت ـــ م التحكـــيم وأن المحكـــم هـــو 
عنصــر لا  ــنى  عنــو ي تطبيــق هــ   السياســةن ولم يقتصــر الأمــر علــ  المحكمــين  بــ  امتــدت تلــ  الحصــانة الى ملسســـات 

 التحكيم.

ح الحصـانة الدطلقـة للمحكـم تكمـن ي حمايـة المحكـم مـن الـدعاو  الددنيـة الـل يرثعبـا الطـر  والباية من التوسـم ي مـن
الدت ـرر ي اصــومة التحكــيمن وتـوث  ال ــمانات الكاثيــة للمحكــم الـل تــوثر لــو الاطمئنــان النفسـي ةــد الــدعاو  الكيديــة 

 واء.  الل يرثعبا سي  النية من أج  الني  من المحكم ونتام التحكيم عل  حد س

                                                             

 2د/ جيييورج جزييييوت، د/مصيييم  الطروانيييه، د/عيييامر النواسيييية، مسيييئولية المحكيييم المدنيييية عييين اخطائيييه المدنيييية، مجمييية الحقيييو  البحرينيييية،ع  (56)
  .268م صييي2004،

 ومابعدها.252، صيييمرجع ساب زيد صال  عبدالستار الزهاوي، المسئولية الدنية لممحكم،  (57)

 .34م، صييي2004د/مازن شديد، الوضع القانوني لممحكم، بحث دبموم القانون الخاص مقدم لكمية الحقو  جامعة بيروت العربية، (58)
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وقــق  أن الدبالبــة ي مــنح الحصــانة للمحكــم ســيلدي الى تنــاق  مــم البايــة الــل مــن أجلبــا  (59)وذهــ  بعــ  الفقــو
وجــدت ثكــرة الحصــانة الــل قامــت علــ  حمايــة المحكــم مــن الــدعاو  التعســفية الــل قــد ترثــم ةــد ن ثينببــي الا تكــون هــ   

المحــتكم ا اــرن وهــ ا لا يمكــن قبولــو لأنــو ســيلدي الى الق ــاء علــ   الحصــانة مبالبــا  ثيبــا لتحمــي المحكــم حالــة تواطــل  مــم
التحكــيم برمتــو وااــتلال حقــة النــاس ثيــون امــا أن تلـــ  الحصــانة مــن لــأ ا أن  عــ  المحكــم أن يتصــر  بصــورة اللامبـــالاة 

 وي عر بأنو ي مأمن من أي مسئولية أو دعو  تقام ةد ن وقد تفوق ه   الحصانة الدمنوحة للقاةي.

 ثانياً: التشريعات التي تقرر مسئولية المحكم المدنية.

ذهبــت بعــ  الت ــريعات الى تقريــر مســاءلة المحكــم علـــ  أســاس الدســلولية العقديــةن ومنبــا القــانون الإيطــالي ي الدـــادة 
( 584/2( وقـــانون الإجـــراءات الددنيـــة النمســـاوي ي الدــــادة )942( وقـــانون الإجـــراءات الدـــدني الصـــيا ي الدـــادة )813)

م الـ ي اـرس مسـلولية المحكـم ي حـال رث ـو إصـدار الحكـم أو 1988( من القانون الأسـباني الصـادر ي عـام 25والدادة )
ن ال ي يرت  مسئولية المحكم إذا تنح  ببـ  سـب  جـدي عـن القيـام بالعمليـة التحكيميـة (60)التأا  ي إصدار  بدون مبرر

 . (61)بعد قبول مبمتو

ي جواز مسلولية المحكمن قياسا  عل   مسلولية القاةي الـ ي يتمتـم بال ـمانات والحصـانات الـل واستند ه ا الا ا  
نـص عليـو القـانون  إلا أن ذلـ  لا يعفيـو مـن الدسـلولية جـراء إالالـو بواجباتـو الونيفيـةن ثالحصـانة الق ـائية ليسـت مطلقـةن 

 طو الاستقرار والطمأنينة دون او  من دعو  الدخاصمة.والقاةي الدلتزم بونيفتو الق ائية يبالر عملو وهو ي جو  يُي

ومن جان   ار ثـإن الواقـم العملـي ي ـبد  ـاوزات ابـ ة مـن المحكـم ن وارتكابـو أاطـاء مبنيـة جسـيمةن وبالتـالي ثـإن 
الحصـــانة الدطلقـــة للمحكـــمن قـــد  علـــو ي حـــ  مـــن أمـــر   بـــ  قـــد تدثعـــو لارتكـــاب مزيـــدا  مـــن الأاطـــاء لصـــالح أحـــد طـــري 

تحكـــيمن لا ســـيما وأن إبطـــال حكـــم التحكـــيمن لا يرثـــم جميـــم الأةـــرار الـــل أصـــابت الطـــر  المحـــتكم اأتعـــاب التحكـــيم ال
ن وبمعــنى  اــر  ثإنــو لــيس مــن العــدل أن يــنعم المحكــم (62)ومصــروثاتو وإهــدار الوقــت والجبــد اــلال مــدة اصــومة التحكــيم

                                                             

 .277، صييمرجع ساب فراس سامي حميد،  أرشد طه حطاب، د/ د/ (59)

 .32، ص مرجع ساب د/ عبدالحميد الأحدب، مسؤولية المحكم، أشار اليها  (60)

 .نفس المرجع الساب  والصفحة (61)

 -م2008اياس بن منصور الراجحي، مسؤولية المحكم في نظام التحكيم السعودي، رسالة ماجسيتير، جامعية نيايف العربيية لمعميوم الأمنيية،  (62)
 . 97هي، ص 2429
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الـــل تفـــر  عليـــو قكـــم الواقـــم مســـلكا  قانونيـــا ن يراعـــي بالحصـــانة الدطلقـــةن ااصـــة وهـــو يتقاةـــ  مبـــالغ باهتـــة اأتعـــابن و 
اعتبــارات الحقـــة الـــل منحوهـــا إيـــا  أطــرا  التحكـــيمن امـــا أن نتـــام التحكـــيم لا يتصــور ااتمالـــو بـــدون قواعـــد تقـــرر حـــدود 
 حصــانة المحكــمن وتأاــ  علــ  عاتقبــا عــ ء إلصــاح العمليــة التحكيميــة وســلامة الإجــراءاتن لــ ل  ثــإن الــنص مقــدما  علــ 
إعفاء المحكم من الدسلولية بصفة مطلقة يعد أمرا     معقول وهو نـو  مـن البـ  و ـ  علـ  أطـرا  التحكـيم عـدم قبولـون  
ا  ه   الإعتبارات تقت ي التقرير بمسلولية المحكمن والزامو بالتعوي  عن الأةرار الـل لحقـت أحـد أطـرا  التحكـيم وهـو 

 رو  ن ه ا من جان  ومن جان   ار  ثإنو يتعين عدم مسـاءلة المحكـم عـن ال ي لحقو ةرر  نتي ة لعم  المحكم    الد
اطأ  ي تطبيق القانون عل  واقعة النزا  أو تفس  ن وا ا عدم مساءلتو عن الدسائ  الل تدا  ي نطاق سلطتو التقديريةن 

لـــخاو عـــن تـــولي ونيفـــة مـــالم ثـــإن اا ـــا  المحكـــم للمســـاءلة علـــ  أي اطـــأ تقـــديري مـــن لـــأنو أن يـــلدي الى إح ـــام الأ
 التحكيمن وا ل  سيلدي الى ا يار نتام التحكيم.

 ثانياً:  التشريعات التي تقرر الحصانة النسبية للمحكم.

وهناك طائفة أار  مـن الت ـريعات أاـ ت بالحصـانة النسـبية وعالجـت مسـئولية المحكـم عنـد التنحـي ثقـط ومنبـا علـ  
( الــل تــنص علــ  أنــو: "لا  ــوز 17م ي الدــادة )2008( لســنة 4ســوري رقــم )ســبي  الدحــال لا الحصــر  قــانون التحكــيم ال

للمحكــم  بعــد قبــول الدبنــة التخلــي عنبــا بــدون مــبرر وإلا يكــون مســئولا عمــا قــد يســببو مــن ةــرر لطــري التحكــيمن أو أي 
  أنـو:  ـ  علــ   ( علـ30م الـ ي نـص ي الدــادة )2022( لسـنة 95/17منبمـا..."ن واـ ا قـانون التحكـيم الدبــر) رقـم )

ا  لزكم أن يستمر ي القيام بمبمتو الى  ايتبان ولا  وز لو بعد قبولذان بت طائلة الدسئولية الددنيةن أن يتنح  عنبا دون 
ســـب  م ـــرو ...(ن امـــا أن هنـــاك قـــوانين عالجـــت مســـئولية المحكـــم ي حـــال ارتكابـــو  ـــ  أو اطـــأ جســـيم ومنبـــا قـــانون 

( علـ  أنـو: "لا  ـوز مسـاءلة المحكـم عـن لشارسـتو 11/11م الـ ي نـص ي الدـادة )2017ة ( لسن2التحكيم القطري رقم )
لدبمـة التحكــيم  إلا إذا اانــت لشارسـتو لذــا عــن سـوء نيــة أو تواطــل أو إهمـال جســيم"ن واــ ل  قـانون التحكــيم البحــريا رقــم 

( الـل نصــت 7لمحكـم وثقـا   للمـادة )م الـ ي جعـ  الخطـأ الجسـيم والتنحـي بـدون مـبرر موجـ  لدسـئولية ا2015( لسـنة 9)
عل  أنو: "لا يسأل أي المحكم تم تعيينو بالاستناد إلى أحكـام القـانون الدرثـق عـن أي ثعـ  أو امتنـا  ي سـبي  تنفيـ  مبامـو  
إلا إذا اان نا ا  عن اطأ جسيمن ويسري ه ا الحكم عل  العاملين لد  المحكم الدفوةين من قبلـو لدبالـرة بعـ  الأعمـال 

 الدرتبطة بالدبام الدوالة اليون ولا ر  ذل  بمسئولية المحكم إذا تنح  بب  سب  جدي أو ي وقت    مناس ".
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ومـن جانــ   اــر هنـاك طائفــة مــن القـوانين لم تــنتم أو ت ــر الى حصـانة المحكــم الق ــائية أو مسـئوليتون ومنبــا قــانون  
( 27من وقـــانون التحكـــيم الدصـــري رقـــم)1997( لســـنة 32من وتعديلاتـــو رقـــم)19992( لســـنة 22التحكـــيم اليمـــا رقـــم)

 م. 2011( لسنة 48من وقانون التحكيم الفرنسي رقم)1994لسنة 

لقد انقسمت قوانين التحكـيم الى مـ اه  حلاحـة ي لـأن مسـلولية المحكَّـم عمومـا ن حيـ  انقسـمت بـين  و لاصة القول:
الطبيعــة الق ـائية للتحكـيمن وبــين نتـم تقـرر مســلولية المحكَّـم الددنيــة  نتـم تقـرر حصــانة المحكـم الدطلقـة مــن أي مسـئولية تأسيسـا  

تأسيسا  عل  الطبيعة التعاقدية للتحكيمن ي حين ذهبت بع  القوانين إلى التوثيق بين  ه ين الد هبين وقررت الحصانة النسبية 
هــو مــا يرجحــو الباحــ ن ااصــة وأن للمحكــم محلــو محــ  القاةــي الــ ي  ــوز لساصــمتو مــتَّ مــا ارتكــ  اطــأ مبنيــا جســيما ن و 

الواقــم العملــي يزاــر قــالات اســتحنائيةن يقــوم ثيبــا المحكــم وبســوء نيــة  بالالضيــاز لأحــد طــري التحكــيم بــدلا مــن لشارســة ونيفتــو 
ء التحكيمية قياد واستقلالن لشا ينعكس سلبا  عل  س  إجراءات الخصومة التحكيميةن وهو ما يدثم الطر  الدت رر الى الل ـو 

الى المحكمة الدختصة لتقدنً طل  رد المحكم أو عزلون وي الدقاب  يقوم المحكم بإصـدار حكـم التحكـيم بتـاريل سـابق علـ  تقـدنً 
طل  رد  أو عزلون بدلا عن الاجابة عل  طل  الرد أو العزل ووقـ  إجـراءات التحكـيمن لشـا  عـ  قاةـي المحكمـة يُكـم بعـدم 

ود لزلـو ولسـبق صـدور حكـم التحكـيمن وإذا اـان مـن حـق الطـر  الدت ـرر مـن الحكـم وهــو قبـول طلـ  الـرد أو العـزل لعـدم وجـ
طال  الرد أو العزل أن يتقدم بدعو  بطلان حكم التحكيمن والـ ي سـيكون مهلـو البـاء حكـم التحكـيم لـبطلان إجراءاتـو  إلا 

لدتمحـــ  ي تقـــدنً تـــاريل إصـــدار حكـــم أنـــو ي الجانـــ  ا اـــر ســـيكون قـــد لحـــق هـــ ا الطـــر  ال ـــرر البـــالغ نتي ـــة  ـــ  المحكـــم ا
التحكيم   الأمر ال ي يسـتوج  معـو مسـاءلة المحكـم عـن تعـوي  وجـبر ال ـرر باعتبـار  الدتسـب  ثيـون وهـو مـا لم ينتمـو قـانون 
التحكــيم اليمــان امــا يقــوم بعــ  المحكمــين بالانســحاب مــن العمليــة التحكيميــة لصــالح الطــر  الــ ي ااتــار ن وأحيانــا  يكــون 

اب بعــد أن لــارثت الخصــومة التحكيميــة علــ  الانتبــاء وهــو مــا يلحــق ال ــرر بــالمحتكم ا اــرن ويتمحــ  هــ ا ال ــرر ي الانســح
بملو اتعاب وأجرة المحكمين الل قد تكون مبالغ باه ـةن واـ ل  اهـدار  للوقـت والجبـد والإرهـاق النفسـي والدعنـوي طـوال ثـترة 

كـمن ولعـ  السـب  الـ ي يـدثم المحكـم الى الانسـحاب هـو راونـو الى عـدم وجـود الخصومة التحكيمية الل انتبـت بانسـحاب المح
 نص قانوني ي قانون التحكيم اليما ينتم عدم جواز انسحاب المحكمن وهو ما نوصي الد ر  بالنص عليو.

مــالم يحبــت ومــا  ــدر الإلــارة اليــون أن الق ــاء بإلبــاء حكــم التحكــيم وبطلانــو لا يســتتبم معــو قيــام مســئولية المحكــمن 
الطـــر  الدت ـــرر  ـــ  وتـــدليس المحكـــم أو الخطـــأ الدبـــا الجســـيم الـــ ي ارتكبـــو المحكـــمن والـــ ي أد  الى بملـــو الدصـــروثات 

 والنفقات والأموال الباه ة وإةاعة الوقت والجبد بسب  سوء نية المحكم.
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تمـاد  ي ارتكـاب الأاطـاء وعودة عل  ذي بـدء  ثـإن القـول قصـانة المحكـم وعـدم جـواز مسـئوليتو سـي ع  المحكـم ي
الدسلكية الجسيمة والتحيز لصالح أحد طري التحكيمن لشا يفقد التحكيم قيمتو القانونية ولشيزاتـو الق ـائيةن امـا إن الحصـانة 
الدطلقة للمحكم لا تتفق مم مبادئ العدالةن الل لا تقب  أن يفلـت الدخطـ  مـن الدسـاءلةن بمعـنى أنـو لابـد مـن بديـد نطـاق 

 المحكم حتَّ يُقق التحكيم ثاعليتون وهو ما نبينو ي الدطل  التالي. حصانة

 الم،لب الثاني
 حدود حصانة المحكم

مـن منطلـق أن ونيفـة المحكــم ق ـائيةن وبالتـالي ثإنـو يتمتــم بالحصـانة الق ـائية الدمنوحـة للقاةــي  وهـي حصـانة ليســت 
وهنـا  ـ  التفرقـة بـين  الونيفـة امـا عرثنـا ي الدبحـ  الأولنمطلقة  حي  إنو ي الدقاب  تقم عليو التزامـات تقت ـيبا هـ   

االالــو بالتزاماتــو الــل ترتــ  الــبطلان علــ  لسالفتبــان وبــين الأاطــاء والدخالفــات العمديــة الــل تصــدر عــن المحكــم بســوء نيــةن 
مسـاءلتون وهـو مـا وبقصد الإةرار بأحد طـري التحكـيمن اـالب  والتحايـ  والتحيـز لأحـد طـري التحكـيمن والـل تسـتوج  

 نبينو عل  النحو التالي:

 الدخالفات والااطاء الدسلكية العمدية:  .1
قـــد يرتكـــ  المحكـــم بعـــ  الأاطـــاء الجســـيمة بســـوء نيـــة وبقصـــد الإةـــرار بأحـــد طـــري التحكـــيم عنـــدما يتعمـــد عـــدم 

طـاء الدسـلكية والاحتيــال الإثصـاح عـن أي علاقـة أو نـرو  تربطـو بالق ـية الدعروةـة عليـون أو بقيامـو بـبع  الأثعـال والأا
ن ولا لـ  إن (63)لصالح أحد طري النزا ن وبالتالي ثإن المحكم يسأل عن مسـلكة ال خصـي عنـدن رتكابـو  لتصـر  اـاط 

مســاءلة المحكــم عــن التصــر  الخــاط  ي مراعــاة العدالــة الإجرائيــة يُــد مــن ثوةــ  التحكــيمن وقــد أقــرت المحكمــة الفدراليــة 
 .(64)عن التصرثات الخاطئة الل يرتكببا بسوء نية بقصد الاةرار بأحد طري التحكيم الأمريكية مسئولية المحكم

ومن الااطاء الدسلكية للمحكم ارتكاب المحكم لأثعـال البـ  والتـدليس والتـواط  مـم أحـد طـري التحكـيمن لامتناعـو 
ن دون عـــ ر لــرعي وعـــدم مبالـــرتو عــن الاســـتمرار بـــأداء مبمتــو التحكيميـــة وانســـحابو قبــ  الانتبـــاء العمليـــة التحكيميــة مـــ

ن ثــالمحكم لرــاز لخصــيا  بالفصــ  ي النــزا ن ولا  ــوز لــو أثــو  ســلطتو الدمنوحــة لــو بموجــ  (65)للمبمــة التحكيميــة بنفســو
                                                             

 . 420، صييالمرجع الساب ، مجدي عبدالرحمن د/ هدى محمد (63)

 .422يي، صالمرجع الساب ، د/هدى محمد مجدي عبدالرحمن 64)

، مرجع سياب د/ محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي،  ،مرجع ساب ، المسئولية المدنية لممحكم، د/ زيد صال  عبدالستار الزهاوي (65)
  287صيي
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اتفــاق التحكــيم لبــ  ن امــا إن امتنــا  المحكــم عــن ح ــور اجــراءات التحكــيم وعــدم مبالــرتو لدبمتــو التحكيميــة بعــد قبولــو 
و  يعـد اطـأ مسـلكي مـن المحكـم يوجـ  مسـئوليتو عـن ال ـرر الـ ي لحـق بـالمحتكم الدت ـرر مـن ذلـ  وبدون أي عـ ر م ـر 

 الخطأ. 

ويحــــــور التســــــاؤل حــــــول لسالفــــــة المحكــــــم لقــــــانون التحكــــــيم وقــــــانون الدراثعــــــات الــــــ ي منــــــم علــــــ  القاةــــــي التحكــــــيمن 
ة؟ أم أنــــــو يكتفــــــ  وهــــــ  مبالــــــرة مبمــــــة التحكــــــيم مــــــن قبــــــ  القاةــــــي اطــــــأ جســــــيم )اطــــــأ مســــــلكي( يعرةــــــو للمســــــاءل

 ببطلان الحكم الصادر عنو؟ ه ا ما لصي  عليو ي ه   الجزئية:

م عل  أنـو 2021( لسنة 1م والدعدلة بالقانون رقم )2002( لسنة 40( من قانون الدراثعات رقم )14نصت الدادة )
 يُتر عل  القاةي أو ع و النيابة أن يكون مفوةا أو لزكما ي ق ية منتورة أمام الق اء. 

( مــن قــانون التحكــيم اليمــا علــ  أنــو: لا  ــوز للقاةــي أن يكــون لزكمــا  ي ق ــية منتــورة أمامــو 11ونصــت الدــادة )
حتَّ ولو طل  منو الخصوم أنفسبم ذل ن ولا يُق للق اة أن يتفقوا عل  إحالة الق ايا إلى بع بم البع  للتحكيم ثيبا 

 سواء  بصورة مبالرة أو    مبالرة.

منــم القاةــي مــن التحكــيم حــتَّ لا ين ــب  بعملــو امحكــم علــ  حســاب عملــو اقــا ن واــ ل   ولعــ  البــر  مــن
لاعتبــارات عمليــة تتعلــق ب ــخامة الأعبــاء الــل يُملبــا القاةــين ولــ ل  مــن الأث ــ  أن يتفــرق للعمــ  الق ــائي وحــتَّ لا 

ايـة مــن منـم القاةــي مـن تــولي ن امـا أن الب(66)ن ـ م علـ  بــطء العمـ  الق ــائي وهـي السـمة الــل يتميـز لــا مرثـق الق ــاء
ن ودثعا لإحراج الق اة إذا مـا تم الطعـن ي حكـم بكـيم لـارك ي إصـدار  زميـ  لذـمن (67)التحكيم هو المحاثتة عل  ارامتو

وقــد يكــون أقــ  اـــبرة وأدنى درجــة حســ  الســـلم الــونيفي للق ــاة وأنتبـــ  الأمــر الى تقريــر بطـــلان حكــم التحكــيم الـــ ي 
حكــم التحكــيم الصــادر مــن القاةــي ي ق ــية منتــورة أمــام الق ــاء باطــ  وهــ  يتعــر  القاةــي أصــدر ن ولكــن هــ  يعتــبر 

 المحكم للمسئولية؟ 

بكـــيم والدـــادة 11ذهبـــت المحكمـــة العليـــا ي احـــد احكامبـــا الى القـــول بـــأن لسالفـــة الحتـــر الدنصـــوو عليـــو ي الدـــادة )
لزكــــم ثــــرد أو ع ــــو ي هيئــــة التحكــــيمن طعــــن مراثعــــات ( يترتــــ  عليــــو بطــــلان حكــــم التحكــــيم ســــواء اــــان القاةــــي 14

                                                             

 53المركز القانوني لممحكم، المرجع الساب ، ص ( د.أبو العلا النمر، 66)

حيييث يييذهب الأسييتاذ رينيييه دايفيييد اليي  أنييه كمييا توجييد بعييض الحجييج لمنييع  204( د.سييمير الشييرقاوي، التحكيييم، المرجييع السيياب ، هييامش ص 67)
 القضاة من التحكيم م ل وجوب تفرغهم ومحافظة عم  كرامتهم.



 
 35الى  1(، صفحة من 8(، العدد )4مجلة جامعة الرازي للعلوم الإدارية والإنسانية. المجلد )

30 

 

(ن وعكــس ذلــ  يـر  الــبع  أن هــ ا 120ن القاعــدة رقـم)13ـ ك م ـار اليــو ي القواعــد الق ـائية العــدد  30975رقـم)
ليس من لأنو إبطال حكم التحكيم مادام قد صدر صحيحا ن ولكن القاةي قد يتحم  مسئولية إدارية أو تأديبية من قب  

 وهو ما يليد  الباح .ن (68)الدختصة لعدم حصولو عل  الإذن ولسالفة واجبات الونيفةالجبات الق ائية 

 الانسحاب من العملية التحكيمية قب  الانتباء منبا دون مبرر م رو : .2
ن ثمن أهم التزامـات المحكـم متابعـة (69)إذا قب  المحكم مبمتو ثإنو ملزم بالقيام ل   الدبمة حتَّ إصدار حكم التحكيم

حــتَّ  ايتبــان ولم يــنص علــ  هــ ا الالتــزام قــانون التحكــيم اليمــا ولا الدصــري باعتبــار أن قبــول المحكــم لدبمتــو تفــر  مبمتــو 
  (70)عليو إصدار حكم ي النزا  لزـ  التحكـيمن وهـ ا الالتـزام يعـا أن المحكـم يمتنـم عليـو الانسـحاب إلا لأسـباب م ـروعة

الفرنســي علــ  أنــو: "علــ  المحكــم ان يقــوم بإامــال مبمتــو الى انتبــاء  ( مــن قــانون الإجــراءات1457وهــو مــا نصــت الدــادة)
 أجلبان إلا إذا أستند الى وجود حائ  أو سب  لرعي لامتناعو أو لاستقالتو".

والحكمــة مــن ذلــ  هــي قطــم الطريــق علــ  منــاورة أحــد طــري التحكــيم باســتخدام اســتقالة المحكــم اوســيلة للمماطلــةن  
لا مـبرر لذـا سـتلدي الى إعـادة المحاامـة مـن جديـدن واـ ل  ثـأن المحكـم البـدي  سـيحتاج الى وقـت  ثالاستقالة التعسفية الـل

لفبـم موةـو  التحكـيمن الأمـر الـ ي يكـون م ـيعة للوقـتن بالإةـاثة الى إمكانيـة قيـام المحكـم البـدي  بتقـدنً  اسـتقالتو هـو 
و رث ـو الاسـتمرار ي الد ـاراة ي إجـراءات التحكـيم ن ومن ثم ثإن انسحاب المحكم قب  انتباء عمليـة التحكـيم أ(71)ا ار

 .(72)دون أسباب معقولة يدل عل  سوء نيتو ويعد ارقا لالتزامو وقبولو بمبمة التحكيم طبقا لقواعد الدسلولية الددنية

مـن  ( قد أوجد حلا مناسبا للتخفي  من الأةـرار الـل تلحـق الأطـرا 26وإذا اان قانون التحكيم اليما ي الدادة )
جراء انسحاب المحكم ي بداية عملية التحكيمن وهو تعيين بدلا عنو  لكن يفقد ه ا النص ثاعليتو إذا تم قطم لـوط ابـ  
ي إجــــراءات التحكــــيم  حيــــ  أن المحكــــم الجديــــد ملــــزم بإعــــادة إجــــراءات التحكــــيم مــــن أولذــــا إذا لم يــــتم الدصــــادقة علــــ  

 وقت ليس بقلي  ليستوع  وليتفبم ا  معطيات العملية التحكيميـةن وبالتـالي الإجراءات السابقةن إةاثة إلى أنو يُتاج إلى

                                                             

 52ص ( د. ابو العلا النمر، المرجع الساب ، 68)

 .114ص  القانوني لممحكم في خصومة التحكيم، المرجع الساب ، زالنمر، المركد. أبو العلا  (69)

 . 209ص  ( د. سحر عبدالستار، المركز القانوني لممحكم، المرجع الساب ،70)

 . 207ص دراسة مقارنة، المرجع الساب ، وفاء فارو  محمد حسن، مسئولية المحكم،د.  (71)

 . 232ص موسوعة التحكيم، المرجع الساب ، عبدالحميد الأحدب، ( د.72)
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الانســـحاب  ـــ  الدـــبرر مـــن المحكـــم يـــدل علـــ  ســـوء تصـــر  منـــو وي ـــك  ارقـــا لالتزامـــو وقبـــول مبمتـــون وعليـــو يوجـــ  ثـــإن 
الأتعــاب الــل لا  مسـاءلتو مــدنيا عــن الأةـرار الــل لحقــت بأحــد الأطـرا  أو اليبمــا مــن جـراء ذلــ  ث ــلا عــن حرمانـو مــن

تستحق إلا بعد إاامو مبمتون الأمر ال ي لم يتطرق إليـو الد ـر  اليمـا ولا الد ـر  الدصـري ولا الد ـر  السـعودي ولا الأردني 
 وهو ما نوصي بالنص عليو.

 الخاتمة

 يتض  من  لال البحث في موةوع الحصانة القضائية للمحكم  أن المشـرع اليمنـي فـي قـانون التحكـيم رقـم 
م، كغيره من التشريعات المقارنـة لـم يـنظم ىـ ا الموةـوع، كمـا 1991لسنة  32م وتعديلاتو رقم 1992لسنة  22

تبين أن ى ا الموةوع أثار جدلا فقهياً واسعا بين اتجاه يجيز مساءلة المحكم على أساس ال،بيعة التعاقدية لمهمـة 
ة التــي يتمتــع بهــا القاةــي باعتبــار أن المحكــم المحكــم، وبــين اتجــاه   ــر يضــفي علــى المحكــم الحصــانة القضــائي

يمارس و يفة قضائية، ويجب أن يندي مهمتو وىو في م من عن كيد ال،رف المتضرر من حكم التحكيم، وبالتـالي 
 فكنو لا يجوز مساءلة المحكم إلا في أةيع الحدود

 و التالي:وبناء عل  ما تقدم توصلنا الى بع  النتائل والتوصيات الل نبينبا عل  النح

  :أولاً: النتائج          
إن الدراــز القــانوني للمحكــم ي اصــومة التحكــيم رتلــ  عــن الدصــالح والدوثــق والخبــ  ويت ــابو الى حــد مــا مــم ونيفــة  .1

  القاةي الق ائية.
الوســاطة  من لم يــنتم التوثيــق أو 1997م وتعديلاتــو ي 1992( لســنة 22إن الد ـر  اليمــا ي قــانون التحكــيم رقــم ) .2

 اوسيلة لح  الدنازعات بين الأطرا .
لم يتفق ثقباء القانون عل  تكيي  طبيعة ونيفة المحكـمن ثمـنبم مـن اعتبرهـا ذات طبيعـة تعاقديـةن ومـنبم مـن اعتبرهـا  .3

ذات طبيعة لستلطةن بينما اعتبرها الا ا  الـراجح بأ ـا ذات طبيعـة ق ـائيةن وترتـ  علـ  الااـتلا  ي تكييـ  طبيعـة 
ة المحكمن الااتلا  ي الحصانة الق ائية للمحكمن حي  قرر أنصار الطبيعة التعاقدية مسئولية المحكم العقديـةن ونيف

بينما أةف  أنصار الطبيعة الق ائية الحصانة الق ائية للمحكم اون عملو لبيو بعم  القاةـين ولا يسـأل المحكـم الا 
وتدليســـو أو الخطـــأ الدســـلكي الجســـيم وهـــ ا مـــا يرجحـــو  عـــن ال ـــرر الـــ ي لحـــق بـــالطر  الدت ـــرر نتي ـــة  ـــ  المحكـــم

 الباح .
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امـــا توصـــ  الباحـــ  أن الت ـــريعات لم تكـــن علـــ  موقـــ  موحـــد لاصـــوو حصـــانة المحكـــمن ثبع ـــبا تقـــرر مســـئولية  .4
المحكمن وأار  تقرر حصـانتو الدطلقـةن وأاـر  اـنح المحكـم حصـانة نسـبيةن بينمـا سـلكت بعـ  الت ـريعات السـكوت 

 ة المحكمن ومنبا قانون التحكيم اليما وهو ما يصدق ثرةية البح .ولم تنتم حصان
 توص  الباح  إن الحصانة الدطلقة للمحكم لا تتفق مم مبادئ العدالةن الل لا تقب  أن يفلت الدخط  من الدساءلة. .5
بالتــالي إن اتــم المحكــم بســلطات واســعو وحصــانو قــد تفــوق حصــانة القاةــي قــد توقعــو ي ااطــاء مســلكية جســيمةن و  .6

 لابد من النص عل  تقييد حصانتو.
إن عدم اثصاح المحكم عن ا  ما من لأنو أن يلحر ي الق ية التحكيميةن وعدم تنحيو عن نتر الق ـية التحكيميـةن  .7

وتعمد  ارتكاب أاطاء مبنية جسيمة عند نتر الق ـية التحكيميـةن تعـد أسـباب لرثـم الحصـانة الق ـائية عـن المحكـمن 
 بالتعوي .ومطالبتو 

 لم يعحر الباح  عل  سابقة ق ائية صادرة من الق اء اليما تتعلق بموةو  حصانة المحكم لز  البح . .8
 ثانياً: التوصيات 

نوصـــي الد ـــر  اليمـــا بتنتـــيم الدراـــز القـــانوني للمحكـــم والـــنص علـــ  الحـــالات الـــل  ـــوز ثيبـــا لساصـــمة المحكـــمن وبيـــان  .1
 الأاطاء الل توج  مساءلتو.

 لد ر  اليما بالنص عل  بم  المحكم تبعة الأاطاء الدسلكية الل يرتكببا أحناء مبمتو.نوصي ا .2
نوصي الد ر  اليما بالنص عل  أن يتحم  المحكم التعـوي  للطـر  الدت ـرر إذا قـام بـالتنحي عـن نتـر الق ـية بـدون  .3

يــاد  واســتقلا ن وي حالــة ارتكابــو ســب  قــانونين أو لم يقــم بالإثصــاح عــن اــ  التــرو  الــل مــن لــأ ا التــأح  علــ  ح
 وبسوء نية أاطاء مسلكية جسيمة.  

نوصـــي بعقـــد دورات تدريبـــة للمحكمـــين مـــن قبـــ  مرااـــز التحكـــيم الدتخصصـــة ووزارة العـــدل لتعريـــ  المحكـــم بواجباتـــو  .4
 القانونية ومسئولياتو.
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 قائمة الدراجم والدصادر
 أولا : الكت  العامة والدتخصصة:

ن الـدار السـودانية للكتـ ن لـراة مطـابم السـودان للعملـة 4لزمد أحمد دريلن التحكيم الـداالي والـدولي )النتريـة والتطبيـق(ن طإبراهيم  .1
 م.2013المحدودةن 

 م.1982ن دار صادرن ب وت 2ابن منتور جمال الدين لزمد بن عبد الله بن مكرمن لسان العربن الجزء .2
قسـمت الجـداوين المحكمـونن دراسـة بليليـة لإعـداد المحكـمن دراسـة ااصـة لطلبـة الدراسـات العليـا ابو العلا علي أبو العلا النمـرن أحمـد  .3

 .2002دبلوم التحكيمن مراز بكيم حقوق عين شمسن دار المجدن القاهرةن 
 م.2006أبو العلا النمر: الدراز القانوني للمحكم ي اصومة التحكيمن دار النب ة العربيةن القاهرةن  .4
 م.2007لوثان التحكيم الااتياري والإجبارين النالر دار الدطبوعات الجامعيةن الإسكنديةنأحمد أبو ا .5
 ن من أة الدعار ن بدون تاريل ن ر.10ــــــــــــــــــــــــن الدراثعات الددنية والت اريةن ط .6
ن 4اء وأنتمـة التحكـيم الدوليـةن طعل  ةوء أحكام الق ـ1994لسنة 27أحمد السيد صاو ن الوجيز ي التحكيم طبقا  للقانون رقم  .7

 م.2013مطبعة مراد أبو احمدن القاهرةن سنة
ــــ  الدلسسـة الجامعيــة للدراسـات والن ــر والتوزيــمن 1أحمـد أنعــم الصـلاحين النتــام القـانوني للتحكــيم الت ـاري الــدولين دراســة مقارنـةن ط .8

 م.1994صنعاءن 
 م.2002ورات الحلبي الحقوقيةن ب وتن لبنانن أحمد الي ن قواعد التحكيم ي القانون اللبنانين من  .9

 م.2006ن دار النب ة العربيةن القاهرةن1أحمد عبد الكرنً سلامةن التحكيم ي الدعاملات الدالية الداالية والدوليةن ط .10
 .1884ن ب وت 1لرلد 2مع م اللبة العربيةن ط –أدي  الل يمي و ارونن المحيط  .11
 ي بقيق اصومة التحكيم دراسة تأصيلية مقارنةن من أة الدعار ن الإسكندريةن بدون تاريل ن ر. مال أحمد الفزايرين دور الق اء  .12
 م.2007بليغ حمدي لزمودن الدعو  ببطلان أحكام التحكيم الدولية دراسة مقارنةن دار الجامعة الجديدةن الإسكندريةن  .13
 م.2009عقود الت ارة الدوليةن دار الفكر الجامعين سنة  االد إبراهيم لشدوحن التحكيم الإلكترونين التحكيم الإلكتروني ي .14
 م.1984سامية رالدن التحكيم ي العلاقات الدولية الخاصة )اتفاق التحكيم(ن دار النب ة العربيةن القاهرة ن  .15
 .2006ن دار النب ة العربيةن القاهرةن 1سحر عبدالستار أمام يوس ن الدراز القانوني للمحكمن دراسة مقارنةن ط .16
 م.1997سيد أحمد لزمود: اصومة التحكيم الق ائين النالر: دار النب ة العربيةن الطبعة الأولىن  .17
 ن دار النب ة العربية.8طنة بين ال ريعة الإسلامية والقانون الوةعين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: نتام التحكيمن دراسة مقار  .18
طلعــت دويــدارن ةــمانات التقاةــي ي اصــومة التحكــيم "دراســة مقارنــة ي الت ــريعات الدوليــة وأنتمــة مرااــز التحكــيم والت ــريعات  .19

 م.2009الوطنية العربيةن دار الجامعة الجديدةن الإسكندريةن 
 .1997عادل لزمد اب ن حصانة المحكمينن دار النب ة العربيةن القاهرةن  .20
 م.2014عبد الحميد علي الزيادةن اتفاق التحكيم الت ارين دار الدطبوعات الجامعيةن الإسكندريةن  .21
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من قــ  مقـدم إلى الل نـة العلميــة 1994( لسـنة 27عبـد الكـرنً لزمـد القصــاون نطـاق رد المحكـم ي قـانون التحكــيم الدصـرين رقـم ) .22
 م.1998ون الت اري وقانون الدراثعاتن الية الحقوقن جامعة الزقازيقن لترقية الأستاذة والأسات ة الدساعدين ي تخصص القان

 م.1999ن 1عبدالحميد عحمان الحنفين الدسئولية الددنية للمقاول من الباطنن الية الحقوقن جامعة الدنصورةن ط .23
 م.2014ثتحي والي: التحكيم ي الدنازعات الوطنية والت ارية الدوليةن من أة الدعار  بالإسكندريةن  .24
 م.2001ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الوسيط ي قانون الق اء الددنين دار النب ة العربيةن القاهرةن  .25
 .2007ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قانون التحكيم ي النترية والتطبيقن من أة الدعار ن الإسكندريةن  .26
 م.2004لديدن الوةم القانوني للمحكمن ق  دبلوم القانون الخاو مقدم لكلية الحقوق جامعة ب وت العربيةن مازن  .27
لرمد بن علي الصيادن وحيقة القواعـد العرثيـة الدرجعيـة العرثيـة لكاثـة القبائـ  اليمنيـة: )بكيلـي وحالـدي ومـ ح ي وق ـاعي وهميسـي(ن  .28

 .م2014ن 1مكتبة االد بن الوليدن صنعاءن ط
 م.1952ن مطبعة ثتح الله إلياس نوري بالقاهرةن 2لزمد حامد ثبمين تنفي  الأحكام والسندات التنفي يةن ط .29
 م.2008ن دار النب ة العربيةن 1لزمد نتمي لزمد صعابنةن مسئولية المحكم الددنيةن ط .30
 .1982مصرن  لزمد نور لحاتةن الن أة الاتفاقية للسلطات الق ائية للمحكمينن دار النب ة العربيةن .31
 .1980ن النسر ال هبين القاهرةن 1لزيي الدين إااعي  علم الدين: منصة التحكيم الت اري الدولين ج .32
 م.1998ن 1مصطفي لزمد الجمالن عكالة لزمد عبد العالن التحكيم ي العلاقات الخاصة الدولية والدااليةن ط .33
 .2015ن 1 اري الدولين مراز الدراسات العربية للن ر والتوزيمن طناصر لزمد ال رمانين الدراز القانوني للمحكم للتحكيم الت .34
 م.2008وثاء ثاروق لزمد حسن: مسئولية المحكمن النالر: دار النب ة العربيةن القاهرةن  .35

 حانيا : الرسائ  والمجلات العلمية:

ن الصـادرة عـن اليـة الحقـوق وال ـريعة  امعـة أبو زيد رةوانن ال وابط العامة للتحكيم الت ارين ق  من ور ي لرلة الحقوق وال ـريعة .1
 م.1979ــ  2الكويتن العدد

 م.1984أحمد عبدالرحمن الدلحمن عقد التحكيم الدبرم بين المحكمين والخصومن ق  من ور ي لرلة الحقوق الكويتيةن  .2
قـ  من ـور ي لرلـة العلـوم القانونيـة ارلد طو حطابن ثراو سامي حميد: مسئولية المحكم التقص ية ي الفص  ي النـزا  التحكيمـين  .3

 م.2020والسياسيةن عدد ااو بأقاث الدلار العلمي الدولي الحال  لكلية بلاد الراثدين الجامعةن 
ن النالـر 1من ط2010إلراق عبـد الدعـين الألـعرين دعـو  بطـلان حكـم المحكمـينن رسـالة ماجسـت ن اليـة الحقـوقن جامعـة أسـيوطن  .4

 م.2010عدن للن رن
س بـــن منصـــور الراجحـــين مســـلولية المحكـــم ي نتـــام التحكـــيم الســـعودين رســـالة ماجســـت ن جامعـــة نـــاي  العربيـــة للعلـــوم الأمنيـــةن ايـــا .5

 م.2008
 م.2004ن 2جورج جزيوتن مصلح الطروانون عامر النواسيةن مسئولية المحكم الددنية عن ااطائو الددنيةن لرلة الحقوق البحرينيةن   .6
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ـــة الأســـتاذ الباحـــ  للدراســـات القانونيـــة حســـين العيســـاوين الحصـــان .7 ة الق ـــائية للمحكـــم بـــين الاطـــلاق والتقييـــدن قـــ  من ـــور بم ل
ن 8والسياسية لرلة علمية لزكمة تصدر عن الية الحقوق والعلوم السياسيةن جامعة لزمد بوةيا  بالدسيلةن الجزائرن المجلد الحـانين العـدد

 .2017ديسمبر 
 م.2002التحكيم الت اري الدولين رسالة داتورا ن معبد البحوث والدراسات العربيةن  حميد لزمد اللبيبي: المحكم ي .8
 م.2016زيد صالح عبدالستار الزهاوين الدسئولية الددنية للمحكمن رسالة ماجست ن جامعة الدنصورةن الية الحقوقن  .9

)دراسـة مقارنــة( رســالة ماجسـت  ي الحقــوقن جامعــة عبــدالرحمن زيـدان اليديــةن ويعنــاط نـديرة: التــزام المحكــم بالإثصـاح عــن قابليتــو للــرّدن  .10
 م.2018م ةن  اية الية الحقوق والقانون السياسين الجزائرن 

 .2000ن 2عبد الحميد الأحدبن موسوعة التحكيمن ي البلاد العربيةن ق  من ور ي لرلة التحكيم العر)ن   .11
الدنازعــات الت ــارة الدوليــةن دارســة مقارنــة. قــ  من ــور ي لرلــة العلــوم القانونيــة الأجــدبن أســاس الدســئولية للمحكــم ي اطــار تســوية  .12

 م.2018ن ديسمبر3ن العدد4السياسيةن المجلد
 لصي  أحمد عبد الله الجبلين التحكيم ي القـوانين العربيـةن دراسـة مقارنـو ي الفقـو الإسـلامي والأنتمـة الوةـعيةن رسـالة داتـورا ن جامعـة .13

 م.2014من مراز الصادق للطباعة والن رن صنعاءن 1996ة الإسكندريةن سن
هـــد  لزمـــد لرـــدي عبـــدالرحمنن دور المحكــــم ي اصـــومة التحكـــيم وحـــدود ســـلطاتون رســــالة داتـــورا ن اليـــة حقـــوق جامعـــة القــــاهرةن  .14

 م.1997

 حالحا : القوانين والحكام الق ائية:

 م.1997( لسنة 32رقم ) م الدعدل بالقانون1992( لسنة 22قانون التحكيم اليما رقم ) .1
 م.2021من وتعديلاتو لعام 2010( لسنة 2م الدعدل بالقانون رقم )2002( لسنة 40قانون الدراثعات والتنفي  الددني اليما رقم ) .2
 م.1994( لسنة 27قانون التحكيم الدصري رقم) .3
 م.2008( لسنة 31قانون التحكيم السوري رقم) .4
 م.2011( لسنة 84الدرسوم رقم )قانون التحكيم الفرنسي الدعدل بموج   .5
 م.2002/ 11/ 19القانون النموذجي لل نة العامة لهمم الدتحدةن اليونسترالن  .6
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